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التقديم 

تبدو ظاهرة نشر الجريية بطابعها امثير سمة بارزة في الإأعلام بوجه عام» 
فعرض صور الجرائم البالغة البشاعة» ونشر القضايا الاحتيالية والأاجتماعية 
ذات الخصوصية قد تستخدم مادة للتشويق الإعلامي أو التسويق التجاري 
لرواج المطبوعة. 

ا غا ار د ا ی وتعداد آثاره 
السلبية أحياناًء والإيجابية أخرى» فإنه من الأهمية بجكان توفير المعرفة 
والحقائق للمواطن» وتوعيته ضد الظاهرة الإجرامية » وأساليب الإإنحراف 
بأسلوب توعوي إرشادي رصين» ينأى عن المبالغة والتهويل والإثارة. 

والإعلام الأمني العربي الذي نعول عليه كثيرأ في هذا الصدد يهدف في 
رسالته السامية » إلى ترسيخ قيم ثقافية » وإجتماعية » وإعلامية» وتربوية في 
اللجتمع » من شأنها تحقيتق معاداة الجرية والإنحراف» وإنكار المنكر وكافة 
الظواهر الناشئة عنه. 

يبد أن جرية الإحتيال التي تفشت مظاهرها وأساليبها وأحداثها اليوم 
بصور درامية مقلقة وخطيرة» تتطلب من البرامج الإعلامية والتثقيفية 
نظرا لطبيعتها الإجرامية ذات التطور التقني الدقيق» وحيلها المتجددة 
والمبتكرة. منهجا إعلامياً واضحا يعرض أمام أنظار الجمهور أساليب وقوع 
هذه الآنغاط من الجرائم» وكيفية تفاديهاء وبث التوعية الأمنية اللازمة» 
والتعاون مع الأجهزة الأمنية المتتخصصة» ولاشك أن نشر الحقائق 
والمستجدات حول الشبكات الإجرامية الممارسة لهذه الأنشطة والتنسيق مع 


الأجهزة المعنية يقلل من حجم تلك الهجمات الشرسة التي تطال المنجزات 
الاقتصادية والتجارية بأساليب بالغة الفداحة والتعقيد . 

وقد أولى مجلس وزراء الداخلية العرب الموقر عناية خاصة فى سبيل 
هاا ف ران الجا رای ت و ها 
علمي وتدريبي كبير من هذه الجامعة نما ينم عن الرؤية الاستشرافية ذات 
الاستراتيجية العلمية الأمنية البعيدة التي يعالج بها المجلس قضايا مجتمعاتنا 
العربية الحاضرة والمستقبلية. 

وتضع هذه الدراسة بعض ال لامح الإعلامية المهمة التي يجدر بالصحافة 
العربية ترسمها وإنتهاجها سواء في كيفية تناولها للجرائم الإحتيالية» وما 
ينبغي أن تقدمه بحصافة وإتزان للمجتمع من تبصير وتوعية وحقائق أمنية 
تكفل ‏ بإذن الله شيوع الأمن والاستقرار والكشف عن مثل هذه الجرائم 
خاصة في عصر العولة لحفظ الاقتصاد والأمن ووقاية المجتمع من الجرية 
والانحراف . 

والله من وراء القصده» › 


رئيس 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


آ. د. عبد العزيز بن صقر الغامدى 


المقدمة 


اک ا ال ی واا ل کد جدیا 
للمجتمعات» خاصة مع الثورة التكنولوجية التي حدثت خلال العقود 
الآخيرة» نما جعل هذه الدول تكثف جهودها وتسعى لسن القوانين 
والأنظمة والتشريعات لمكافحتها والقضاء عليها أو على الأقل التقليل من 
آثارهاء بل إن الأمر يتطلب من تلك الدول عمل مراجعة مستمرة للقوانين 
والتشريعات القائمة لسد أي ثغرة قد تطراً في المستقبل ويستغلها المحتال 
لتحقيق أهدافه . 

وإن جرية الاحتيال بمعناها البسيط في الماضي والحاضر تعني الاستيلاء 
على آموال الغير عن طريق الحيلة والخداع» > لكنها في الوقت الحاضر باتت 
أك تا وغو ا فالمحتال يسعى لاستخدام جميع الوسائل المتاحة 
لتحقيق آهدافه وزيادة أرباحه» وهنا تبرز أهمية وسائل الإعلام والدور 
الذي تقوم به» وذلك من خلال توعية وتنوير المواطنين والجهات المختصة 
بخطر جرائم الاحتيال والتعريف بها. 

والصحافة وسيلة من وسائل الإعلام التي لها دور فاعل في تحقيق 
رسالة التربية في المجتمع ولها دور مؤثر في تحقيق الاستقرار الاجتماعي 
للرآي العام » بل عن طريتق الصحافة يمكن تنظيم حملات توعوية موجهة 
لكافة آفراد المجتمع لزيادة الوعي بجرائم الاحتيال. 

وتهدف هذه الدراسة إلى عرض تغطية الصحافة لجرائم الاحتيال في 
الوطن العربي : الصحافة السعودية آنغوذجاء ومن أهداف الدراسة التعرف 
على مدى اهتمام الإعلام السعودي المقروء في رصد جرائم الاحتيال» وأهم 
موضوعات جرائم الاحتيال التي حظيت باهتمام الصحافة السعودية» وذلك 
باستخدام طريقة تحليل المضمون للمادة الإعلامية . 


وتشتمل هذه الدراسة على خمسة فصول» الفصل الأول يهدف إلى 
الدراسة ‏ واشكمل المضل الثاني على سبعة اقام حيبت ج لبط لشو 
السعودي وأثر ذلك على نشأة الصحافة فى المملكة العربية السعودية» 
والدراسات السابقة» ومناقشة عامة لجرائم الاحتيال في المملكة كما سجاتها 
الإحصائيات الرسمية» وجرائم الاحتيال في النظام الجنائي السعودي»› 
الاحتيال» ودور الهيئات الحكومية والخاصة تجاه جرائم الاحتيال . والفصل 
الثالث تناول الإجراءات المنهجية للدراسة» و الفصل الرابع شمل تحليل نتائج 
الدراسة» الفصل الخامس الخانمة والتوصيات . 
على مواصلة البحث وقياس وعي المواطنين بجرائم الاحتيال ووسائل 
Dy‏ 
ue E EE‏ اا 
يجب أن يتم تحديث وتطوير وسائل مكافحة جرائم الاحتيال بصفة مستمرة 
لتكون جاهزة للتعامل مع المستجدات الخاصة بجرائم الاحتيال. 

والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. 


الباحث 


الفصل الأول 
مدخحل 
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| . مدخل 
المقدمة 


تعد الجرية من الظواهر الاجتماعية التي لا يخلو منها آي مجتمع من 
المجتمعات سواء القديية منها أو المعاصرة. فالحرية كما يصفها كثير من 
العلماء ظاهرة اجتماعية عالمية (طالب» 1997م). لذلك حظيت باهتمام 
الدارسين ومراكز البحوث في شتى أنحاء العالم بسبب تأثيرها المباشر في 
حياة استقرار وثبات المجتمع . 

وللجرية أنواع كثيرة» منها جرية الاحتيال التي تتطور وتتغير بتغير 
المجتمع » وتنمو وتزدهر مع ازدهار حركة التجارة الدولية . بل يكن القول 
إن معظم المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية تعاني من جرائم الاحتيال 
(عرفة» 1422ه؛ مركز البحوث والدراسات» 1424ه). وبالنظر إلى 
المجتمع السعودي» فإن جرائم الاحتيال وغيرها من الجرائم الأخرى ظهرت 
مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع في العقود 
الآخيرة من القرن الماضي (1982 طه#ناهط)ا۸ء ). يؤكد ذلك ازدياد عدد 
جرائم الاحتيال والخش والنصب والتزوير والتزييف كما تشير إلى ذلك 
الإحصائيات الرسمية . على سبيل المخال» كان عدد جرائم النصب والاحتيال 
في عام 1400ه 69 جريية (الكتاب الإحصائي» 1400ه) وفي عام ۸1410 
ارتفع عدد الجحرائم حتى وصل إلى 241 جرية (الكتاب الإحصائي » 1410ه) 
وفي العام 1421ه وصل عدد هذا النوع من الحرائم إلى 441 جرية (الكتاب 
الإحصائي » 1421ه). وهذه الأرقام تؤكد أن حجم هذه الجرائم ييل إلى 
الارتفاع نما يؤكد العلاقة بين التغير الاجتماعي وما يصاحبه من تقدم وتطور 
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وتنمية في المجتمع في د شتى مجالات الحياة وازدياد حجم هذا النوع من الحرائم 
Arcand and Brillon, 1973; Skogan, 1977; Slone1991)‏ ( . 

وهذا لا يعني عدم وجود هذا النوع من الجرائم قبل الطفرة الاقتصادية» 
لكن التأكيد على أن التطور الذي عاشته المملكة صحبه تنمية شاملة فى 
الوا ارا ر اا کا اراو ی مت ر 
بشتى أنواعها. يؤكد الخليفة (1413ه) أن معظم الجرائم خاصة جرائم 
النصب والاحتيال والخداع والتدليس والتزوير وانتحال شخصية الآخرين 
تعد من الآغاط الإجرامية الوافدة على المجتمع ذلك لأن المجتمع السعودي 
وحتی وقت قريب لا يعرف الکثير من هذه الجرائم . لکن بشكل عام تؤكد 
كثير من الدراسات أن جرائم الاحتيال ترتفع مع تنامي المجتمع وتطوره 
وآنه كلما ارتفعت نسبة التحضر ارتفع حجم هذا النوع من الجريمة (حسون 
والرفاعي» 1408ه ؛العمر» 425ه). وتؤكد دراسة آخرى (الخريف»› 
9 ه) عن الجرية في المدن السعودية أن معدلات سرقة السيارات 
والمنازل وجرائم التزييف والتزوير والنصب والاحتيال ترتفع مع زيادة 
حجم السكان . 

السؤال الذي يدور عليه محور هذه الدراسة ما مدى اهتمام الإعلام 
السعودي المقروء في رصد جرائم الاحتيال» وماهي آهم موضوعات جرائم 
الاحتيال التي حظيت باهتمام الصحافة السعودية . وسيتم الإجابة على هذه 
الأسئلة عبر طريقة تحليل المضمون للمادة الإعلامية المعنية» بلي ذلك تقد 
تصور محدد عن كيفية الوقاية من جرائم الاحتيال . 

إن الإعلام بشكل عام يعد من آهم العوامل المؤثرة في سلوك الإنسان 
واتجاهاته بعد الآسرة التي يظهر دورها في تقوية الملكات وتنمية القدرات 
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وتهذيب السلوك» بل ان التلفزيون والصحافة وغيرها من الوسائل الإإعلامية 
الإخرى آصبح لها اثر فاعل في سلوك واتجاهات الأفراد Vidmar and)‏ 
g (Rokeach, 1974; McQuail , 1981; Van, 1987; Vergeer at el 2000‏ هناك 
من يؤكد أن وسائل الإعلام تعد مسؤولة بالدرجة الأولى عن استقرار النظام 
الاجتماعي وتفاعله مع الأنظمة الآخرى في المجتمع وهي أيضامسؤولة عن 
عمليات الاستقرار والتغير التي تحدث فيه (الطويرقي» 1418ه)» وأنها في 
كثير من الأحيان تكون المسؤول الأول عن زيادة وعي أفراد المجتمع أو نقصه 
(1951 ءM11.‏ ). والصحافة وسيلة مهمة من وسائل الإعلام التي لها دور 
كبير في تحقيق رسالة التربية في المجتمع ولها دور مؤثر في تحقيق الاستقرار 
الاجتماعي وتشكيل الرأي العام . في كثير من الأحيان تتميز الصحافة بنشر 
العديد من وجهات النظر ما يساعد آفراد المجتمع على الاطلاع على كل 
ما يجرى في المجتمع من أحداث أو مشاريع أو توجهات وبالتالي يتكون 
الرأي لدى المواطنين (رضوان» 1406ه). 


١‏ .مشكلة الدراسة 


إن المحافظة على المجتمع من ا لجرية بشكل عام وجرائم الغش والنصب 
والاحتيال بشكل خاص من أهم الأوليات التي تحرص عليها جميع الدول 
وعلى كافة المستويات . تؤكد الكثير من الدراسات أن الجرية أعظم تحد 
يواجه جميع المجتمعات في العصر الحاضر ما دفع كثيرا من الدول إلى إنشاء 
مراكز للبحوث لتسجيل الجرية وإخراج إحصاء سنوي يشتمل على أنواع 
الجرائم وخصائص مرتكبيها. والمملكة إحدى هذه الدول التي عنيت بتتبع 
ا لجرية بشتى أنواعها وتسجيلها ومن ثم نشرها في كتاب إحصائي سنوي 
ليستفيد منه الباحثون والمهتمون بالجرية. 
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ووفقا لما ذكر فى مقدمة هذه الدراسة من أن الحرية ظاهرة اجتماعية 
عالمية لا يخلو منها أي مجتمع» والمملكة مثلها مثل المجتمعات الأخرى قد 
أصبحت تعاني من مشكلة جرائم النصب والاحتيال. يؤكد ذلك حجم 
ا لحرية الآخذ فى الازدياد بسبب التغيرات التى طرأت على المملكة (خاصة 
لاط ا ف ف غا ال اى ته دوا ا 
الد اوا الماضي (الخليفة 1413ه). 

تركز هذه الدراسة على جرائم الاحتيال والسؤال الذي يدور عليه محور 
هذه الدراسة ما هو مقدار اهتمام الإعلام السعودي المقروء في رصد هذا 
النوع من الجرائم» وما هي آهم موضوعات جرائم الاحتيال التي حظيت 
باهتمام الصحافة السعودية . من خلال هذه الدراسة سيتم التعرف على 
كفاءة وفعالية الآليات الإعلامية السعودية المقروءة وهل قامت الصحافة 
بدورها في توعية المجتمع بجميع شرائحه لوقايته من جرائم الاحتيال. 
لتطبيق ذلك سوف يتم استخدام طريقة تحليل مضمون المادة الإعلامية 
لعينة محددة من الصحف السعودية حيث سيتم اختيار عينة عشوائية من 
الصحف التي تناولت موضوعات جرائم الاحتيال لتحليلها. يلي ذلك 
عرض ومراجعة ما كتب عن كيفية الوقاية من جرائم الاحتيال ثم تقد 
تصور محدد عن كيفية الوقاية من جرائم الاحتيال . 


٠. ١‏ أهمية الدراسة 


تكمن أهمية هذه الدراسة ‏ حسب علم الباحث في أنها أول دراسة 
لرصد نصیب جرائم الاحتيال فيه . وهذه الدراسة محاولة لإإيجاد نواة 
لقاعدة معلوماتية عن جرائم الاحتيال في الصحافة السعودية. وما يؤكد 
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هذه الأهمية أن معظم الدراسات التي أجريت ركزت وبشكل مباشر على 
جرائم الاحتيال دون الإشارة إلى آي وسيلة من وسائل الإعلام (أبو الروس» 
6.. كذلك هناك الدراسات التي بحثت موضوع جرائم الاحتيال 
وأساليب الوقاية منها (الحبوش » 1422ه)» ومنها التى ركزت على الناحية 
القانونية فقط لمحرائم الاحتيال (عباس» 1988). ومنها التي ركزت على 
ا لخصائص الاجتماعية لمرتكبي هذاالنوع من الحرائم (الناصر»ء 1420ه) . 
كذلك تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تقدم تقييماً 
عن كفاءة وفعالية الصحافة› وذلك من خلال مراجعة مانشر لعام 2004م . 
بالإإضافة إلى ذلك» تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال الهدف التى تسعى 
لتحقيقه حيث تسعى إلى تقديم تصور محدد عن كيفية الوقاية من جرائم 
الاحتيال من خلال الصحافة. 
٣. |‏ تساؤلات الدراسة 


من خلال تحديد مشكلة الدراسة أمكن تحديد التساؤلات التى تهدف 
الدراسة إلى الإجابة عليها. فقد تع طرح تساؤلات عامة عند مناقشة تحديد 
مشكلة الدراسة» وفي هذا الجزء سوف يتم طرح التساؤلات الخاصة وهي 
على النحو التالي : 
| ما هي مواضيع جرائم الاحتيال التي حظيت باهتمام الصحافة 
السعودية . 
۲ ما الجمهور المستهدف بموضوعات جرائم الاحتيال في الصحافة 
السعودية . 
۳ ما هو الإطار الجغرافي لموضوعات جرائم الاحتيال المنشورة في 
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الصحافة السعودية . 

- ماهي مصادر الاستشهاد المستخدمة في دعم الأفكار التي تضمنتها 
موضوعات جرائم الاحتيال في الصحافة السعودية . 

- ما هي الآهداف التي تسعى إليها الصحافة السعودية من نشر 
موضوعات جرائم الاحتيال . 

هل عرض موضوعات جرائم الأحتيال في الصحافة السعودية 
مرتبط بمناسبة؟ 

- ما هي الطريقة التي تمت بها معالجحة موضوعات جرائم الاحتيال 
المنشورة فى الصحافة السعودية؟ بمعنى أدق يركز هذاالسؤال على 
المعالحة اغ (yطمaعممرا)‏ للقوالب التحريرية المتنوعة 
وكيفية استخدامهاء والعناوين المستخدمة» وموقع الموضوعات . 


لاحات الدر اة 


آهم المصطلحات التي وردت في عنوان هذه الدراسة كما يلي : 
الآليات الإعلامية : المقصود بها جميع وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة والمقروءة. وتقتصر هذه الدراسة على الصحافة (الآلية 
الإعلامية المقروءة) . ويعرف الإعلام بأنه التعبير الموضوعي لعقلية 
الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت (العميري› 
5/)). ويكن تعريف الصحافة بأنها : «(صناعة إصدار الصحف 
والمجلات» وذلك باستسقاء الأخبار» وكتابة الموضوعات الصحفية 
من تحقيقات وأحاديث وغيرها ومقالات وأعمدة» وجمع الصور 
والإعلانات ونشر كل ذلك في الصحف والمجلات وتولي إدارتها» 
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(عزت»› 1404ھ » 181) . 

أما الصحيفة (الحريدة) فيعرفها عزت (1404ه » 226) على آنها 
«مشروع قد يكون ملوكا لفردء أو شركة بين أفراد» أو شركة 
مساهمة» أو جمعية تعاونية . وهي باعتبارها مشروعا تجارياء فإن 
من أهدافها تحقيق الربح . وهي على صلة وثيقة با لجمهور العام تؤثر 
فيه تأثيرا مباشرا نما يجعلها مرفقا عاما في جوهرها تعنى بخدمة 
الو اة ا الا ا ال عا د 
وخدمة الجمهور في نفس الوقت عن طريق تعريفه با هو حادث 
في بلده وفي العالم أجمع . ومثلها الأعلى أن تجعل الجمهور واعيا 
مطلعا على الأحداث اطلاعا صحيحا صادقا كاملا) . 

۲ جرائم الاحتيال : هناك عدة تعريفات لحرية الاحتيال» لكن من المهم 
تعريف الجرية بشكل عام ثم يلي ذلك تعريف جرية الاحتيال. 
الجريية «هي كل فعل يعود بالضرر على المجتمع ويعاقب عليه 
القانون» (بدوي» 1986 . 90). وهذا التعريف يشابه التعريف 
الخربي للجرية وهي أي فعل متعمد يكون فيه انتهاك للقانون الجنائي 
ویرتکب دون دفاع أو تبرير ويعاقب عليه من قبل الدولة (,11عویه۴ 
Davis, 1970; Jary and Jary, 1991; Reid 1994‏ ;1975). وهذا النوع 
من الجرائم يرتكب عادة للحصول على مكاسب مادية بطرق غير 
مشروعة (الخليفة 1413ه) . 
ما جرية الاحتيال فعرفها حسني (1988 » 990) بآنها «الاستيلاء 

على مال رل عارك لكر بدا الي عله ولول ا 

آما هنداوي (1991 » 341) فیعرف الاحتیال على آنه «الاستیلاء على مال 

منقول ملوك للغير باستخدام طرق احتيالية). بينما المرصفاوي (1978 › 
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9 ) يعرف جرية الاحتيال على أنها «الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال 
الغير بوسيلة يشوبها الخداع » تسفر عن تسليم ذلك المال) . 

قدم الحبوش (1422ه) بعد استعراض عدد من التعريفات لجريية 
الاحتيال التعريف التالي : «كل فعل يباشره الجاني بنفسه أو بغيره» ويتوصل 
من خلاله إلى تسليم مال منقول ملوك للغير» بدون وجه حق» باستعمال 
ا لجاني وسائل الخداع التي نص عليها القانون» والتي يقع المجني عليه نتيجتها 
في الخلط الدافع للتسليم» (الحبوش»› 1422 » 16). 
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الفصل الثاني 


الإطار النظري 
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ينقسم هذا الجزء من الدراسة إلى سبعة أقسام. الأول» يلقي الضوء 
وأثر ذلك على نشأة الصحافة فى المملكة العربية السعودية . الثانى» 
الدراسات السابقة . الثالث» مناقشة عامة لجرائم الاحتيال في المملكة كما 
سجلتها الإإحصائيات الرسمية . الرابع » جرائم الاحتيال في النظام الجنائي 
السعودي . الخامس » النظرية الإإعلامية والاتصال الحماهيري . السادس»› 
النظرية الاجتماعية وجرائم الاحتيال. السابع» دور الهيئات الحكومية 
والخاصة تجاه جرائم الاحتيال . 


۱.۲ ملامح التغير الاجتماعي والثقافي في المجتمع 
السعودى ونشأة الصحافة 


قبل الحديث عن نشأة الصحافة فى المملكة العربية السعودية والتعرف 
ع ع ا و غل اترات ال 
طرآت على المجتمع السعودي وطالت شتى جوانب الحياة الأجاعة 
والثقافية في المجتمع . من هذه التخيرات تحول المجتمع من مجتمع بسيط 
إلى متمدن. كذلك تحول المجتمع من الأمية إلى التعليم . لكن ما هي 
التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي وكان لها أثر في نشأة وتطور 
الصحافة؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال» من الضروري تعريف التغير الاجتماعي 
افا لن م ارات ايت الم امعردي انا 
الاجتماعي كما يراه كثير من العلماء أمر حتمي في جميع المجتمعات » لكنه 
يكون سريعا في بعض المجتمعات وبطيتا في البعض الاًخر ( 0ء۸ 


. (1999 
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يعرف بدوي (1986 » 382) التغير الاجتماعي بأنه «كل تحول يقع 
في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية 
معينة) . ويشير 1987) 11٥ء۲٥‏ ۴)إلى أن التغيرات قد تشمل النظام الأسري 
أو الاقتصادي أو تكون في البناء الطبقي للمجتمع . أما الخريجي (1983 : 
5 /فيرى التغير الاجتماعى بأنه «أي تغير يطر أ على البناء الاجتماعی» أو 
الوظائف الاجتماعية»› a‏ التغير تقدميا للأمام» E‏ 
فى ظرف آخر تغيرا إلى الخلف فى حالة الأزمات السياسية والاقتصادية 
لاا الداخلية). ٠‏ 

يو كد 1964) عع 0) أن الثقافة المادية (كالاختراعات والتكنولو جيا) 
تتغير بشكل أسرع من الثقافة غير المادية (العادات والتقاليد والأفكار 
والاتجاهات). وعلى الرغم من أن التغير الثقافي ذو مدلول أوسع من التغير 
الاجتماعي إلا أن المفهومين يستخدمان للإشارة إلى التغيرات الاجتماعية 
التي تحدث في مجتمع من المجتمعات (الخريجي » 1983م) . 

هناك عوامل كثيرة للتغير» من أهمها: العوامل البيئية والدييجرافية 
والتكنولوجية والاتصال بين المجتمعات . وما لاشك فيه أن المجتمع 
السعودي قد واجه معظم تلك التغیرات وکانت سببا في تنمیته وازدهاره . 
ول هذه العوامل البيئة » فالمملكة لم يحدث فيها هذا التغير إلا بعد اكتشاف 
البترول (1959 رومذا. ). يؤكد ذلك تحول اللجتمع من دولة فقيرة إلى 
غنية مزدهرة» ومن مجتمع آمي إلى متعلم » ومن مجتمع ريفي يعتمد على 
الزراعة إلى مجتمع يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا. 

كذلك العوامل الديجرافية لعبت دورا مهما في تغير المجتمع السعودي . 
فمعدل المواليد والوفيات والهجرة الداخلية والخارجية آدى إلى تغير الهرم 
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السكانى (1981 44“ء4. ) . وهذا جعل المملكة بعد التطور والازدهار عامل 
ی فا ج اناد اال ا کنا را رجا ا 
(1996 1pاiطP»‏ ) . هذه الهجرة العمالية ساعدت الجتمع السعودي في تعلم 
واستخدام التكنولوجيا التي تستوردها من الخارج . والمملكة من البلدان 
التي تأثرت بالتكنولوجيا حتى أصبحت تعتمد عليها في أغلب الشؤون 

أيضاء اتصال المجتمع السعودي مع غيره من المجتمعات الأخرى 
المتقدمة كان له دور فاعل فى الاستفادة من الخبرات التكنولو جية أو السياسية 
ا ا الملجتمعات . وهذاالاتصال دفع الوزارات 
والمستشفيات والهيئات والحامعات لاستقدام الخبراء والتتخصصن للاستفادة 
منهم» حتى أصبح لهذه التغيرات كبير الأثر على نشأة وتطور الصحافة 
فى المملكة العربية السعودية . يشير عزت (1990) إلى أن توحيد أجزاء 
المملكة في عام 2م کان بداية عهد من الاأستقرار والتطور الذي بدوره 
ساعد في صدور أول جريدة أسبوعية رسمية باسم أم القرى. كانت هذه 
ا لجحريدة سجل المملكة الرسمى فى نقل الأخبار الداخلية والعلاقات الخارجية 
(حلة» 1420ه) . کک 

من خلال تتبع تاريخ الصحافة السعودية» يتضح آنها قد مرت بثلاث 
مراحل متدرجة كان لها آثر بالغ الآهمية في تطور صناعة إصدار الصحف 
والمجلات (عزت» 1990م). المرحلة الآولى كانت تسمى عهد صحافة 
الأفراد» حيث تعتمد على الكفاءة والقدرة المادية فى إصدار صحيفة 
أو مجلة . بدأت هذه المرحلة عام 1928م حتى عام 159م وکان معظم 
فترات هذه المرحلة في عهد الملك عبدالعزيز حيث صدر عدد من الصحف 
والمجلات (ساعاتي» 1420ه). كان الاهتمام بالآدب هو هم ما ييز هذه 
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المرحلة» والسبب في ذلك يعود إلى أن معظم من يصدرون صحف تلك 
المرحلة كانوا من الأدباء والمؤرخين والشعراء (الشبيلي» 1400ه) . 

المرحلة الثانية » وتسمى (عهد إدماج الصحف) حيث رأت الدولة دمج 
الصحف خوفا من التضخم الصحفي ذلك الوقت حيث وصل عددها إلى 
أربعين صحيفة بالإإضافة إلى مئة طلب مقدمة من المواطنين لإإصدار صحف . 
لذارأت الدولة آنه من الأفضل أن تدمج صحف كل مدينة في صحيفة واحدة 
(عزت» 1410ه). تميزت الصحافة في هذا العهد باهتمامها ومعالجحتها 
بعض المشكلات الاجتماعية على الرغم من ضعفها النسبي تحريريا وفنيا 
(عزت»› 1410ه) . 

المرحلة الثالثة» وتسمى (عهد المؤسسات الصحفية الأهلية) حيث 
صدر مرسوم ملكي عام 1383ه بالموافقة على نظام المؤسسات الصحفية 
الأهلية (عزت» 1400ه). يؤكد الشبيلي (1400ه) أن العقود الأربعة التي 
سبقت هذه المرحلة أعطت فرصة للباحثين والمهتمين بتابعة تطور الصحافة 
فى تلك الفترة. بعد هذه المرحلة تطور مستوى الصحافة السعودية بشكل 
ل ا الهائلة التي شملت جميع أنحاء 
المملكة. فالصحف آصبحت تصدر بشكل يومي وزاد معدل تغطیتها من 
خلال المكاتب والفروع المنتشرة في داخل المملكة وخارجها. كان نتيجة 
ذلك ارتفاع معدلات انتشار الصحافة السعودية بسبب عدد من العوامل . 
هم هذه العوامل انتشار التعليم » الطرق والمواصلات» ارتفاع مستوى 
المحيشة. 


٠. ۲‏ الدراسات السابقة 
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بعد إجراء مسح للدراسات العلمية ذات العلاقة بموضوع الدراسة لم 
يتم العثور على آي دراسة بحثت في جرائم الاحتيال والصحافة بشكل 
مباشر بل كانت معظم هذه الدراسات تبحث في جريمة الاحتيال أو الجرية 
بشكل عام مع التركيز على جرائم الاحتيال . أحدث هذه الدراسات الدراسة 
التي أجراها الحبوش (1422ه). وهي دراسة نظرية تبحث جرائم الاحتيال 
وأساليب الوقاية منها . اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول . في الفصل 
الأول ناقش الباحث مفهوم جرية الاحتيال وأركانها القانونية . وقدم قبل 
ذلك تاصيل تايها م ب الال . وفي هذا الفصل قدم الباحث تصنيفا 
لجريية الاحتيال وما يميزها من غيرها من الجرائم الآخرى. في الفصل 
الثاني ناقش الباحث أغاط جرائم الاحتيال والتي تأخذ عدة شكال وصورا 
متعددة وذلك تبعا للأساليب الاحتيالية والمجالات التي تمارس فيها. ناقش 
الباحث أنغاط الاحتيال على الصعيد الداخلي وآغاط الاحتيال على الصعيد 
الدولي . في النمط الأول ذكر الباحث أن هم أغاط الاحتيال التي تمارس 
على الصعيد الداخلي تتوزع على مجالات عديدة» أهمها وأخطرها تلك 
التي توجد في نطاق الشركات والأوراق التجارية والتأمين والتقاضي . في 
النمط الثاني ناقش الباحث عدداً من أشكال وصور الاحتيال الدولي . وأهم 
هذه الآنواع ما يقع في مجال البنوك وبيع العقارات واستخدام الشركات 
والتأمين والاحتيال البحري وتشغيل الأيدي العاملة والاحتيال الذي يرتكب 
في نطاق السياحة . خصص الباحث الفصل الثالث لسبل الوقاية من جرائم 
الاحتيال وطرق مكافحتها. 

الدراسة الثانية قام بها الناصر (1420ه) وهي بعنوان جرية النصب 
والاحتيال وا لخصائص الاجتماعية لمرتكبيها وكانت دراسة مقارنة بين مدينتي 


25 


الرياض وجدة. وكان الهدف الأساسي من الدراسة التعرف على الخصائص 
الاجتماعية لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال والتعرف على العلاقة بين ا لجريمة 
والخصائص الاجتماعية لمرتكبيها . كذلك هدفت الدارسة إلى التعرف على 
طبيعة وحجم جرائم النصب والاحتيال بين مدينتي الرياض وجدة. 

استخدم الباحث البيانات والإحصائيات الرسمية لوصف طبيعة جرائم 
النصب والاحتيال» فقد طبق دراسته على عينة من المسجونين في جرائم 
النصب والاحتيال في مدينتي الرياض وجدة. تكونت عينة الدراسة من 
سبعين (70) سجيناء ثلاثون سجينا من مدينة الرياض وأربعون من مدينة 
جدة. 

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وجود خصائص يشترك فيها 
مرتكبو جرائم النصب والاحتيال . مثال ذلك» المعاملة المتساهلة من قبل سر 
المبحوثين في مرحلة الطفولة . واكتشف الباحث أن أكثر من نصف المبحوثين 
أعمارهم 36 سنة» وأن معظم من يرتكب هذه الجرية من غير السعوديين . 
كذلك معظم من يقوم بهذا النوع من الجرائم حاصلون على مؤهل أقل من 
الشهادة الثانوية . وأبرزت هذه الدراسة ضعف الوازع الديني لدى المبحوثين 
في مدينة جدة . كما كشفت هذه الدراسة أن معظم المبحوثين قد ارتكبوا أنواعا 
آخرى من الجرائم كالسرقة والسكر والتزوير والمخدرات والجرائم الأخلاقية 
والتي كانت سببا في دخولهم السجن . 

الدراسة الثالثة قام بها الأحبابي (1411ه) وكانت بعنوان وسائل 
مكافحة النصب والاحتيال فى دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان 
ادف الر ي را ار ا ا ر ا 
والاحتيال في دولة الإمارات من حيث الحجم وخصائص الفاعلين ودوافع 
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ارتکابها. قام الباحث بإجراء مسح شامل لأجهزة ووسائل المكافحة وذلك 
فى محاولة لكشف عيوب هذه الوسائل . اعتمد الباحث فى دراسته على 
آهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي ازدياد واضح لمعدلات 
الجرائم التي تقع على الال . وهناك علاقة طردية بين ارتفاع نسبة جرائم 
النصب والاحتيال وارتفاع نسبة الجرائم التي تقع على المال. نسبة جرائم 
النصب والاحتيال في إمارة أبوظبي مرتفعة نسبيا مقارنة بغيرها من الإمارات 
الأخرى . وإن جرائم الاحتيال با فيها جرائم الشيك تيل إلى الارتفاع المستمر 
مع التاكيد على أن الجرية في المجتمع الإماراتي خاصة فيما يتعلق بجرائم 
النصب والاحتيال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمالة الوافدة . وقد توصل الباحث 
أيضا إلى نتيجة مفادها أن أكثر المجالات عرضة لجرائم النصب والاحتيال 
هى المؤسسات المالية وشركات التأمين . آما أكثر الوسائل الاحتيالية شيوعا 
فهي المشاريع الكاذبة والوهمية. 
۳.۲ جرائم الاحتيال فی المملكة كما سحلتها الإحصاءات 
الرسمية 
مع التغير الاجتماعي والتنمية والتمدن أصبحت جرائم الاحتيال مشكلة 
تواجه معظم بلدان العالم . يؤكد ذلك عدد من الدراسات التي ربطت بين 


التغير الاجتماعي والثقافي السريع وزيادة معدلات الجرية بجميع أنواعها 
ف المجتمعات(:1978 Arcand and Brillon, 1973; Skogan, 1977; Kryczka,‏ 
(Andrzej, 1976; Slon, 1991; Wang, 1992; Alshuwaikhat and Garb 1997‏ 
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طراً على عائدات البترول حيث تبعه ارتفاع في متوسط الدخل الذي بدوره 
كان سببا في ارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام . كذلك نتج عن هذا التغير 
زيادة هائلة للعمالة الأجنبية التى وفدت للمملكة بحثا عن عمل وأحضرت 
یعادت وا ا ی کو رها ال من ل: 
تختلف الجريية من حيث النوع والكم في كل مجتمع حسب الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية التي يتصف بهاء فتميل الجرية إلى البساطة في 
NSR GOS aN ENS‏ 
ذات اوت الاجتماعية اا ا بينما فى المجتمعات 
الحديثة تتطور الجريية ونميل إلى التعقيد وتكرار الحدوث ارتفاع 
معدلات التحضر والتصنيع وزيادة معدلات الهجرة (الخليفة» 1413ه) . 
يؤكد الرميح (1424ه) أن الجرية قبل توحيد المملكة كان لها آغغاط 
واتجاهات تختلف عماهي عليه الآن» فعلى سبيل المثال جرائم السلب وقطع 
الطريق جاءت في المرتبة الأولى ثم جرائم التعدي على النفس» ثم جرائم 
السرقة . أما جرائم ا لخطف والرشوة فكانت في المرتبة الرابعة يتبعها الجرائم 
الأخلاقية كالزنا وهتك العرض . وأخيرا جرائم النصب والاحتيال. 
ناقش 1973) 0طا4 a4‏ 1i2:4اC)‏ بعض الاإأحصاءات الخاصة ببعض 
البلدان الأسيوية والإفريقية وبلدان أمريكا الجنوبية الصادرة من الأم المتحدة 
في مؤتمر عقد في عام 1970 تحت إشراف الأم المتحدة كان عنوانه وقف 
ا لجريية ومعالجة المننحرفين . وذكروا آنه من الطبيعي لهذه البلدان النامية أن 
تتغير بسب التحضر والانفتاح على ثقافات وأفكار وتكنولوجيا لم تكن 
تعرفها من قبل . 
لم يعرف المجتمع السعودي آي إحصاءات للجرية إلا في عام 1386ه. 
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يشير السيف (1416ه) إلى أن المملكة بدأت تسجيل الحوادث الجنائية بشكل 
رسمہمی عام 6ھ أذلك سيتم عرض ومناقشة الإإحصاءات الرسمية 
المنشورة لحرائم النصب والاحتيال من عام 1400ه حتى عام 1421ه 
في المملكة. 

يوضح الجحدول رقم )١(‏ إجمالي الجرائم الجنائية وجرائم النصب 
والاحتيال على مستوى المملكة من عام 1400ه حتى عام 1421ه. في عام 
0ه سجلت في المملكة 11536 جرية منها 69 جرية كانت من نصيب 
جرائم النصب والاحتيال. وفي عام 1401ه بلغ عدد الجرائم المسجلة 
0 منها 50 جرية فقط تمثل جرائم النصب والاحتيال. يتضح من 
هذا ارتفاع حجم الجريية بشكل عام بنسبة تصل 7.7% وانخفاض في 
جرائم النصب والاحتيال ليصل إلى 27۰5%. في عام 1402ھ استمر 
ارتفاع حجم الجريية بشكل عام ليصل إلى 145% كذلك حجم جرائم 
النصب والاحتيال تحول من الانخفاض إلى الارتفاع ليصل إلى 240% . 
استمر هذا الارتفاع حتى عام 1407ه. في عام 1408ه انخفض عدد 
الجرائم من 21513 إلى 21054 بنسبة انخفاض وصلت إلى 2.1%. كذلك 
انخفض عدد جرائم النصب والاحتيال من 210 إلى 188 أي بنسبة تصل 
إلى 10.5% . عام 1420ه بلغت الحرائم الجنائية وجرائم النصب والاحتيال 
أعلى معدل لها خلال العشرين عاما» فكانت نسبة الزيادة فى الحرية الحنائية 
(108.0%) وجرائم النصب والاحتيال (0%. 406) . فقد كان عدد الجرائم 
في عام 1419ه 29130 ليصل إلى 60722 في عام 0هھ. اما جرائم 
النصب والاحتيال فقد كانت 57 جرية في عام 1419ه و319 جريمة في عام 
0ه. يتضح من هذا الجدول أن الاتجاه العام للجرية الجنائية وجرائم 
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النصب والاحتيال ينتجه نحو الزيادة 


يوضح الجدول رقم (۲) حجم جرائم النصب والاحتيال المسجلة 
الجدول رقم )١(‏ يوضح إجمالي الجرائم الجنائية وجرائم النصب والاحتيال 


اجمالي الجرائم 


النسبة ( + آو-) 
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رسميا في جميع مناطق المملكة من عام 1400ه حتى عام 1421ه. في عام 
0ه سجلت فى المملكة 69 جر ية نصب واحتيال . أعلى نسبة كانت من 
نصيب منطقة الرياض (39.1%) ثم منطقة مكة المكرمة (29.0%) ثم تأتي 
منطقة الشرقية والمدينة المنورة. من عام 1401ه حتى عام 1405ه حصلت 
منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة ثم منطقة الرياض ويليها منطقة الدمام . 
أما في عام 1406ه فقد حلت منطقة الرياض أولا (2%. 36) ثم منطقة مكة 
(34.5%) ثم منطقة الدمام (9.0%). من عام 1407ه حتى عام 1421ھ 
احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في جرائم النصب والاحتيال» ثم 
منطقة الرياض في المرتبة الثانية ثم منطقة الدمام ويليها بقية المناطق بنسب 
متدنية جدا. يلاحظ من هذا الجدول أن جرائم النصب والاحتيال ارتفعت 
من سنة إلى أخرى في معظم مناطق المملكة خاصة منطقة الرياض ومكة 
والدمام. كذلك لوحظ أن منطقة مكة المكرمة احتلت المرتبة الأولى في 
معظم الفترات . علاوة على ذلك» كانت أعلى نسبة في جرائم النصب 
والاحتيال خلال عشرين سنة (1400ه حتى 1421ه) من نصيب منطقة مكة 
اللكرمة حيث بلغت في عام 1411ه (2%. 55) من إجمالي جرائم النصب 


يوضح الجدول رقم (۳) خصائص الجحناة لمرتكبي جرائم النصب 
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الجدول رقم (۲) يوضح حجم جرائم النصب والاحتيال المسجلة رسميا 
في جميع مناطق المملكة من عام ٠٤٠١١‏ ه حتى ١١٤١ه‏ 


المناطق كمايلى : ١الرياض ۲٠‏ -الشرقية› ۳ مكة المكرمة» ٤‏ ۔عسیر» ٥ه‏ المدينة 
المنورة» ٦القصيم»‏ ۷ جيزان» ۸-تبوك» ۹ الجدود الشمالية» ٠١‏ نجران» ١١‏ 
القریات» ۱۲ ۔حائل» ٠١‏ -الباحة» ٠١‏ الجوف . 
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والاحتيال حسب الجنسية والعمر على مستوى المملكة من عام 1400ه 
إلى عام 1421ه. في عام 1400ه كان عدد المتهمين بارتكاب جرائم 
نصب واحتيال والمسجلون رسميا 69 متهماء» 522% من غير السعوديين 
و 478% يخملون الحسية السغودية . يبن الخدول أن نسبة المتهمن 
السعوديين للأعوام الثلاثة من عام 1401ه حتى 1403ھ (8% »55 2% 53› 
62.5%) أعلى من غير السعوديين . في عام 1404ه كانت نسبة المتهمين من 
غير السعوديين (52.2%) أعلى من السعوديين (47.8%). لكن في عام 
5ه و1406ه ارتفعت نسبة المتهمين السعوديين (2%» 67 0% 68) مع 
انخفاض واضح في نسبة المتهمين غير السعوديين. بعد ذلك بدت نسبة 
المتهمين غير السعوديين في الارتفاع واستمر ذلك حتى عام 1421ه. يلاحظ 
من هذا الجدول آنه على الرغم من أن النسبة في الفترة ما بين 1407ه حتى 
عام 1421ه بين انخفاض وارتفاع» إلا ن نسبة المتهمين غير السعوديين 
كانت أعلى في جميع تلك السنوات من السعوديين . ما يتضح من تلك 
الإحصاءات أن عدد مرتكبي جرائم النصب والاحتيال من غير السعوديين 
قد خذت في التزايد بشكل لافت للنظر من عام 1407ه حتى عام 1421ھ 
إذا قورنت بالسعوديين حيث إن عدد مرتكبي هذه الجرائم من غير السعوديين 
(2363) من العام 1407ه حتى 1421ه يقترب من الضعف للجرائم التي 
يرتكبها السعوديون (1237) 

أيضاء يوضح الجدول رقم (۳) عمر الجناة لمرتكبي جرائم النصب 
والاحتيال . يلاحظ أن أعداد البالغين المتهمين بارتكاب جرائم النصب 
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الجدول رقم (۳) يوضح خصائص الحناة لمرتكبي 
جرائم النصب والاحتيال حسب الجنسية والعمر 
على مستوی المملكة من عام 0ه حتی عام 1ه 


غد اجمالي الجرائم جرائم النصب والاحتيال 

المتهمين سعودي غير سعودي بالغ حدث 
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والاحتيال أعلى من أعداد الأحداث المتهمين بارتكاب هذه الجرائم من عام 
0ه حتى العام 1421ه باستشناء عام 1419ه فقد كانت نسبة المتهمين من 
الأحداث أعلى من البالغين . 

بعد عرض الإ حصائيات الرسمية للدولة يكن طرح سؤال غاية في 
الهمية وهو هل أدت الصحافة ما عليها من واجب في تغطية جرائم النصب 
والغش والاحتيال وغيرها من الجرائم التي قد لا تقل أهمية عن الجرائم 
الملسجلة فى هذه الإ حصائيات . لذلك تظهر الحاجة إلى صحافة تهتم با لجريية 
في المجتمع أو كما يطلق عليها أبوزيد (1986م) الصحافة المتتخصصة التي 
للصحافة لتغطية حالات الانحراف والفساد في المجتمع . 


7 جرائم الاحتيال في النظام الجنائي السعودي 

تنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول 
جرائم الحدود» القسم الثاني » جرائم القصاص أو الدية» القسم الثالث» 
جرائم التعزيز (عودة» 1412ه). القسم الأول يثل الجرائم المعاقب عليها 
بحد وهى مقدرة من عند الله حقا له سبحانه وهى محددة معينة ليس لها 
E ESS CE‏ القسم 
الثاني هي الجحرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو دية» وهي عقوبات مقدرة 
حقا للأفراد وهي ذات حد واحد ليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح 
بينهما» وللفرد (المجني عليه) أن يعفو عنها إذا شاء. القسم الثالكث وهو 
مدار الببحث فى هذا الحزء من الدراسة فيعنى (الأفعال التى نصت الشريعة 
اع ا أو الأفعال التى 
تركت الشريعة الإسلامية لأولي الأمر العقاب عليها وفقا ما يقتضيه صالح 
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ا لجماعة فى كل زمان ومكان دون مخالفه لنصوص الشريعة ومبادئها العامة 
(الشاذلي» 1988ه: ه). لهذا فإن الشريعة الإسلامية تنح ولي الأمر وسلطته 
القضائية حق إصدار الأنظمة والعقوبات الخاصة بجرائم التعزير بقصد تنظيم 
المجتمع والمحافظة عليه من آي مشاكل أو ظروف قد تطرأً عليه . 

والمملكة العربية السعودية باعتبارها دولة تطبق الشريعة الإسلامية في 
شتى مجالات الحياة» وقد منحت ولى الاو اسر اهر ر 
او ا ا ا كان نتيجة ذلك أن أصدرت 
الدولة عدداً من الأنظمة لجرائم التعزير بعد تحديد عقوبات واضحة ومناسبة 
لها. من هذه الأنظمة نظام عقوبات لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ» وجرائم 
التزييف والتقليد» وجرائم التزوير» وجرائم العدوان على المال العام» وجرائم 
الشيكات . 

بناء على ذلك» قامت الدولة بتوزیع الاختصاصات لتنظيم وضمان 
تفعيل هذه الأنظمة . فالقضايا المتعلقة بالشيكات التى لا رصيد لها تنظر من 
قبل هيئة حسم النازعات التجارية بوزارة التجارة التي أصدرت عام 1405ه 
مجموعة المبادئ النظامية فى مواد الأوراق التجارية لتكون في متناول الباحثين 
والدارسين والغرف التجارية والصناعية ورجال الاغال رار التجارة» 
5ه). أيضاء تم تنظيم عمل هذه الهيئة بحيث لا تنظر في آي قضية شيك 
تجاوز ستة أشهر من تاريخ كتابة الشيك» لأن القضية بعد هذه المدة تكون من 
اختصاص المحاكم . ما قضايا الرشوة والتزوير فتنظر من قبل ديوان المظالم 
بعد التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة كهيئة التحقيق والادعاء العام . 

تظهر أهمية هذه الأنظمة الخاصة بجرائم التعزير لضمان احترامها 
وعدم التعدي أو التحايل عليها. إن الشريعة الإسلامية جعلت للثروة 
والمال مكانة كبيرة وشجعت الفرد على الكسب الحلال» لذلك يحرص 
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النظام الاقتصادي السعودي الذي يستمد نظمه من الشريعة الإسلامية على 
ضرورة تحصيل الثروة بالطرق والأساليب المشروعة والابتعاد عن الاستغلال 


٠. ۲‏ النظرية الإعلامية والاتصال الجماهيري 


للنظرية دور مهم لا يكن تجاهله عند القيام بالدراسات العلمية» فمن 
خلال النظرية يكن ربط الحقائق التي تساعد في كشف ماهية وأسباب 
الظواهر الاجتماعية. علاوة على ذلك ا للباحثين الإجابة 
على الکثير من التساؤ ت Turner, 1991; Singleton, Straits, and Straits)‏ 
)بل إن كثيرا من العلماء يؤّكدون أن أفضل النظريات هي تلك النظريات 
التي تكون قابلة للاختبار );1978 Blalock, 1969; Gibbs, 1972; Dubin,‏ 
7)ه). وعلى أساسها يكن أن توضع التنبوءات عن السلوك (بدر» 
1998 م( . 

علماء الإإعلام يشيرون إلى عدد من النظريات عند الحديث عن علاقة 
الدولة بالمؤسسات الإعلامية في المجتمع . يذكر نحم (1998م) ثلاث 
نظريات » نظرية السلطة » نظرية الحرية » نظرية المسئولية الاجتماعية . نظرية 
السلطة تنظر إلى الفرد في المجتمع على أنه تابع ييكنه التطور والارتقاء إلى 
أعلى المراتب بتوجيه وعناية الدولة» والصحافة وفقا لهذه النظرية تخدم 
مصالح الدولة ولا يكن لها نقد الجهاز السياسي والحكومي للدولة. 

نظرية الحرنة تنظ إلى الفرة والدرلة نط ة تلف عن نظربة الساطة 
فتنظر للفرد علی آنه قادر على الاعتماد على نفسه ویکنه با لدیه من قدرة 
التمييز بين الصواب والخطا» وأن الفرد يجب آلا يثق في الدولة لكي لا علي 
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عليه ما هو صواب وما هو خطاًء بل الصحافة هي التي تقوم بهذا الدور 
لمساعدة الأفراد فى البحث عن الحقيقة بشرط ألا تتدخل الحكومة فى سياسة 
الاو کر اا ي د قو ار کے ۰ 

نظرية المسئولية الاجتماعية التي ظهرت كرد فعل للنتائج التي تركتها 
نظرية الحرية » والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في القرن العشرين . 
وفقا لهذ النظرية » أصبح أي فرد بيتلك رس مال قادر على احتكار عدد من 
وسائل الإعلام» ويستطيع بعض الأفراد الذين يلكون وسائل الإعلام التأثير 
في آراء الآخرين وتوجهاتهم . نظرا لهذه العوامل المختلفة عبر العديد من 
رجال الإعلام والمصلحين الاجتماعيين في أمريكا عن مخاوفهم حيث انتهى 
الآمر إلى عقد لحنة حرية الإعلام عام 1947م. تؤكد هذه اللجنة أن الحرية 
متاحة لرجال الإعلام ولكن يجب إدراك أن كل حرية يقابلها مسئولية . 

باحثون آخرون (نجم » 1998م) یستخدمون تقسیمات اآخری لنظريات 
الإعلام حيث يقسمونها إلى ثلاث نظريات هي الليبرالية » الشمولية› 
والمختلطة . فالليبرالية هى ما ييز المجتمعات الرأسمالية التى تعطى الصحافة 
اعا کر دان ا رة کي ساعد الاس فى خم عن العقة , ت هدد 
النظرية الناس على مقاومة دخول الحكومة ميدان الإعلام سواء عن طريق 
التملك أو عن طريق تقد المعونات للصحف . النظرية الشمولية تنص على 
حرية الإعلام بالنسبة للمنظمات الشعبية وليس للأفراد . فوسائل الإعلام 
كما تراها النظرية الشمولية ملكية عامة تعبر عن مصلحة المجتمع وأهدافه. 
النظرية المختلطة هي ما ييز إعلام شعوب العالم الثالث . هذه النظرية نشآت 
في مجتمعات العالم الثالث عندما وجدت نفسها آمام نظامين كبيرين هما 
الرأسمالي والاشتراكي . 

تعد وسائل الإعلام من وسائل الاتصال التي تحتاج إلى ثلاثة عناصر 
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لضمان النجاح» هذه العناصر هي المصدر والرسالة والهدف (بدرء 
ب1998 م) . فوسائل الإإعلام ينظر لها على أنها إحدى وسائل التعليم المهمة 
غير المباشر لأفراد المجتمع (u1970ءا#ء٥.‏ ). هذه الآهمية جعلت الباحثين 
يعنون بدراسة تأثير وسائل الإعلام . قام 1989) انه 1Qم)‏ بعرض نتائج 
بعض الدراسات التي عنيت بدراسة تأثير وسائل الإعلام حيث أوضحت 
أهمية صحة المصدر المقتبس منه الموضوع وأهمية الموضوع بالنسبة للمستقبل 
وري واتجاه المستقبل بالنسبة للموضوع . قول MQ a1‏ أن Ke‏ اجری 
دراسة لتحليل التأثير الإإعلامى وأشكاله وتوصل إلى وجود ثلاثة عوامل 
هة هن الطاعة الى تان إها طعا في العطاء اوخو فا من الحقاب وعفن 
الذات وهذا يأتي عندما يركز الإعلام على الاهتمامات الخاصة لكل فرد 
وأخيرا الخصوصية وهذا العامل يبرز عندما يشعر كل فرد في المجتمع بأن 
الإأعلام مو جه له بصفة خاصة بحيث يناقش مشاكله ويبحث له عن حلول . 
لم يقتصر الاهتمام بدراسة تأثير وسائل الإعلام على علماء الإعلام فقط» 
بل عني به علماء الاجتماع والنفس وغيرها من العلوم الأخرى . 

يشير Defleur‏ و 1981( (eDennise‏ إلى أن آهم النتائج التي توصل 
لها علماء الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وكان لها آثر غير مباشر في 
علاقة الفرد بالإعلام» يكن تلخيصها في الجوانب الاجتماعية المتمثلة في 
القوة الاجتماعية التي تعتمد في الأصل على القيم والأفكار التي يؤمن بها 
أفراد المجتمع . ومن النتائج التقدير وذلك عندما تعنى الصحافة بنشر ما 
يحصل عليه الأفراد الناجحون من حوافز كي يصبحوا محل اقتداء الأفراد 
العاديين . من النتائج القوة التي تتحقق عن طريق الإعلام للأفراد وبالتالي 
ينعكس ذلك على المجتمع . دور الإعلام في إقناع الأفراد في تقبل قوانين 
الدولة وآفكارها وهي ما أطلق عليه القوة التشريعية . 
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كل ما ذكر يؤكد أهمية الإعلام . علاوة على ذلك وسائل الإإعلام يكن 
أن تؤدي دورا كبيرا في إحداث تغيرات في المجتمع . على الرغم من صعوبة 
قياس التغيرات مباشرة بسبب صعوبة إجراء الأبحاث التي تركز على تأثير 
الإعلام في المجتمع » إلا أن هناك بعض المهتمين بهذا الموضوع . بل تستخدم 
هذه الدراسات بشكل مقصود عندما تهدف الدولة إحداث تغييرات اجتماعية 
وثقافية ومعلوماتية مقصودة في اللجتمع 1981( «McQuail‏ ( . 

آثبتت العدید من الدراسات (1957 ۲٥ع‏ ناءه۴. ) أن جمهور الاتصال 
يتعرض للرسائل بشكل انتقائي » أي أن الجمهور يتعرض للرسالة التي تتفق 
مع ميوله وقيمه» وهو مايؤكد أهمية تأثير الاتصال في مجال دعم الاتجاهات 
القائمة لدى الحمهور. يؤكد ذلك الدراسات التى افترضت وجودعلاقة بين 
الرسالة الإإعلامية وبين توجهات القارئ 2000 (Dijk, 1991; Vergeer at e0‏ 
إن العمليات الانتقائية للرسائل الاتصالية تساعد على إحداث التغير فى 
لاحات با لاد ليتع فلك لاهم تخرصو ارال الإغلاء 
ویتأثرون بها بشكل فردي .8۲1٥١1980(‏ ). لكن هذه العمليات الانتقائية 
تتوقف عن العمل إذا تعرض الفرد لضغو ط متعارضة (1960 ۲مم مها ) . 

يؤكد بدر (1998م) أن الرسالة تحتل مكانا محوريا في عملية الاتصال» 
لذلك يعنى الباحثون في مجال الإعلام بتحليل الرسالة وكلماتهاء لأنهم 
سوف يستدلون على أشياء كثيرة ذات علاقة بذكاء المصدر وقدراته. كما 
أن للرسالة تأثيرا متوقعا يختلف من شخص لاخر وذلك طبقا لدرجة فهمها 
ودرجة قدرتها على جذب الجمهور إليها وإثارة اهتمامه بمحتواهاء وهذا 
ما جعل الدارسين يعنون بتحليل أثر الرسالة من أجل التعرف على مقدار 
فاعليتها في تغيير الاتجاهات أو تعديلها. 
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من خلال مام عرضه» يكن التأكيد على حقيقة لا جدال فيها هي أن 
ا لجمهور هو حجر الأساس في عمليات الاتصال الشخصي والجماهيري على 
حد سواء» ومن أجل الجمهور يعمل المصدر ووسائل الاتصال. لذلك تعد 
دراسة الجمهور من آهم الموضوعات التي يركز عليها علماء الاتصال وذلك 
لضمان نجاح وتطور عمليات الاتصال . 

ففي مجال الاتصال الخاص بجرائم النصب والغش والاحتيال» يتطلب 
الأمر الربط بين قضايا الاحتيال ووسائل الاتصال المستخدمة وبين الجمهور 
المستهدف . وهذا بالتالى يستوجب معرفة الخصائص العامة للجمهور فى 
ا ا اغ ا ی 
تصميم الرسالة المناسبة واختيار الوسائل الأكثر تأثيرا وفعالية . لهذا يجب 
التمييز بين الاتصال الشخصي والجماهيري . يشير 1978) ۷11٤‏ م) إلى أن 
جمهور وسائل الأتصال الجماهيري يتميز بزيادة الحجم وهذاعكس جمهور 
الاتصال الشخصي . كذلك ييل جمهور وسائل الإعلام إلى عدم التجانس 
حتى مع وجود وسائل إعلامية تعنى بجمهور معين والسبب أن آفراده 
يختلفون باختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . 
أيضاء يتميز جمهور الاتصال الجماهيري بغياب التواصل الاجتماعي » لأنهم 
بعيدون عن بعضهم ومنعزلون بسبب فقدان القدرة على التوحد أو الدخول 
في تنظيمات اجتماعية متماسكة (عبدالحميد» 1993م) . 

أما ميزات جمهور الاتصال الشخصي وفقا ڏ 1971) (eGrunig‏ فهو 
صغير الحجم بالمقارنة مع جمهور الاتصال الجماهيري لذلك فالرسالة التي 
تأتي عبر قنوات الاتصال الجماهيري تصل إلى أضعاف الجمهور الذي 
يستقبل قنوات الاتصال الشخصي . من ميزات جمهور الاتصال الشخصي 
أن القائم بعملية الاتصال يعرفه لتجانسه وصغر حجمه ولأن الرسالة موجهة 
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له بطريقة عمدية» عكس القائم بالاتصال في الاتصال الجماهيري الذي لا 
يمكنه في كثير من الأحيان معرفة الجمهور الذي ينقل له الرسالة. كذلك 
الاتصال الشخصي يساعد على التفاعل بين الجمهور والقائم بالاتصالء 
وهذا يعود أيضا لعدم وجود انفصال زمني أو مكاني بين الجمهور والقائم 
Na‏ 

بعد هذا العرض يكن الاستفادة من الاتصال الحماهيري والشخصى 
لتحقيق التأثير والأهداف المرجوة. فالاتضال الماهري أكر سرغ ةوقاعاية 
ذات أثر واضح عند استخدامه في نشر المعلومات التي تعلق بالقضايا المهددة 
لمن المجتمع » أما الاتصال الشخصي فيمكن ملاحظة فاعليته وأثره في 
مجالات مثل تغيير الاتجاهات وسبب ذلك يعود إلى التفاعل بين القائم 
بعملية الاتصال والجمهور. لذلك يكن الاستفادة من عمليات الاتصال 
لتوعية أفراد المجتمع بجرائم النصب والاحتيال مع وجوب التفريق بين 
جمهور الاأتصال الشخصى والاتصال الجماهيري . لذلك وحفاظا على 
اود ا اعا ا ن دت ار ن ادو 
شرائح الجمهور في الاعتبار . فإذا ما كانت حملة التوعية بجرائم الاحتيال 
تستهدف الحد من احتيال شركات الائتمان على فئة الشباب وإغرائهم فإنه 
ينبغى تو جيه محتوى الحملة إلى هذه الفئة التى تربطها علاقة وثيقة بقضية 
بطاقات الاتتمان . ٠‏ 


١ . ۲‏ النظرية الاجتماعية وجرائم الاحتيال 


لقد شعر علماء الاجتماع ومنذ وقت بعيد بأهمية دراسة الجرية وأسبابها 
لكونها ظاهرة اجتماعية لا يخلوا منها آي مجتمع . وكان ذلك أحد هم 
الأسباب لظهور علم اجتماع الجرية الذي يعد فرع من فروع علم الاجتماع 
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يهتم بدراسة الانحراف والجرية ساعيا وراء فهم العوامل الاجتماعية ا مؤدية 
اوا ر ی و 
إلى آنه كلما ضعفت الجماعة التي ينتمي لها الشخص كان ذلك سببا في عدم 
الاعتمادعليها كما حو فى السابق؛ لذلك يبدا بالاعتماد على نفسة بحيث 
لا يعترف بانظة الجتمع الذي يعيش فيه )1969 «Hirschi‏ ( . 


ولسنا بصدد عرض جميع النظريات المغسرة لأسباب الجرية» لكن 
وبشكل مختصر سيتم عرض بعض هذه النظريات . تؤكد نظرية الضبط 
الاجتماعي أن الجرية ما هي إلا نتاج اختلال أو غياب وسائل الضبط 
الاجتماعي الفاعلة )1969 «Hirschi‏ ( . وتشیر نتائج دراس انتغل 
سجناء ا لحق ا لخاص في عدد من مدن المنطقة الشرقية سبق لهم دخول السجن 
وقاموا بتكرار بمارستهم في إهدار آموال الغير» والسبب كما يرون يعود إلى 
القصور في اللإجراءات التي تنظم العمل التجاري وعدم وجود العقوبات 
الرادعة التي تضمن عدم التحايل عليها (الفلاج » 1415ه) . 

يرى أنصار نظرية التوتر الاجتماعي أن الجرية من نتاج المجتمع وذلك 
عندما تكون هناك معوقات ونقص في الفرص الوظيفية والتعليمية بحيث 
تكون سببا في منع الأشخاص من تحقيق أهدافهم بالطرق النظامية المشروعة 
فيلجأون للطرق المنحرفة (1955 ٥٥1٥۸‏ ) . يشير 1993) «٤١ة٣م)‏ إلى وجود 
علاقة بين البطالة والجرية» فمع ارتفاع معدلات البطالة ترتفع معدلات 
الجريية خاصة جرائم الاحتيال. ومن النظريات الأخرى نظرية الاختلاط 
التفاضلي التي تعتمد على أن الجرية سلوك متعلم يتم من خلال عملية 
اللاتصال والتفاعل مع الآ خرين )1978 liy .( «Sutherland and Cressey‏ 
يتم من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تعد «عملية تعليمية وحصيلة 
مترتبة على النقل الرسمي وغير الرسمي» (خليفة» 1410ه: 124) . 


44 


إن جرية الاحتيال كما يعرفها صالح (1996: 160) «فعل ادعائي 
كاذب معزز بمظاهر خارجية يمارسها المحتال لكي يتم له الاستيلاء على مال 
الغير» أما بابينو (2001) فينظر إلى الاحتيال على أنه عمل متعمد يتضمن 
استعمال الخداع لحيازة شكل من أشكال المنفعة أو سلطة بحيث يؤدي إلى 
إلحاق الضرر والخسارة المالية بالحكومة أو المنظمة والأفراد الذين يتعامل 
معهم . أيضا هرجه (1991) يقدم تعريف للاحتيال (النصب) على آنه 
الاستيلاء علي شيء ملوك عن طريق استخدام الأساليب الاحتيالية بهدف 
تملك ذلك الشيء دون وجه حق . 

ويشير العمر (1425ه) إلى أن علماء الحريية استطاعوا تحديد عدد 
من الصفات التي تمثل اختلافات شخصية تحدد ملامح المحتال في سلوكه 
الاجتماعى بحيث تميزه عن غير المحتال . من هذه الصفات : الأخلاق المتدنية 
التي تفتقر لقاعدة رصينة» والمحتال لديه قابلية لتبرير سلوكه المتناقض» وعند 
التعامل مع الآخرين يتميز المستال بالتقلب في الرأي والمواقف» ويفتقر 
المحتال إلى الاستقرار والثبات النفسى ولديه دائما الرغبة فى كسر القانون 
AOS E E E N e‏ 
قانونية فى السجل المالى . أيضاء يؤكد العمر (1425ه: 11) أن الاحتيال 
ادون اجتماغن ا فرد لا يمتلك الاستقامة أو الأمانة الشخصية 
اک فا عل لك لا لک وتطلت تة هذا الور اعا ماقرا 
(وجها لوجه مع الآخرين) وغير مباشر (كالبريد» أو الإعلانات التجاريةء 
أو وسائل الإإعلام المرئية أو المقروءة والمسموعة) بين المحتال والضحية . 

خلاصه القول واعتماداً على ما سبق تعد جرية الاحتيال من الجرائم 
ا لخطيرة التي يجب على المجتمع التنبه لهاء ذلك لأن المجرم المحتال قد 
يستخدم الحيلة في كل ما هو متاح له من وسائل مشروعة وغير مشروعة 
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لتحقيق أهدافه . فالمجرم المحتال لا يتورع عن إصدار شيكات بلا رصيد 
أو تزوير الوثائق الرسمية أو انتحال صفة الغير من أجل تحقيق أهداف غير 
مشروعة أو استخدام الوسائل التكنولوجية كالانترنت أو بطاقات الائتمان 
المزورة أو المسروقة للاعتداء على ممتلكات الاخرين دون وجه حق . 


.هدور الهيئات الحكومية والخاصة فى التعامل 

بعد عرض الإحصاءات والتعرف على حجم هذا النوع من الجرائم 
وخصائص مرتكبي جرائم النصب والاحتيال ومناقشة النظريات ذات 
العلاقة يكن مناقشة دور الهيئات الحكومية أو الخاصة في التعامل مع جرائم 
الاحتيال . يشير الثنيان (1426ه) إلى أن الوسائل القانونية الضابطة للتجارة 
باهظة الثمن » لهذا تتجه الموؤسسات لاختيار الوسائل الأقل تكلفة . إنوجود 
سيولة مغرية في البلد سارع في تنمية حالات النصب والاحتيال» لذلك 
فحصيلة عمليات النصب والاحتيال المسجلة رسميا تعدت خمسة مليارات 
ريال حتى الآن وهى قابلة للزيادة (الثنيان» 1426ه) . يكن التأكيد اعتماداً 
على ما ميق إن ع لات لضت واا ال ما ان مر متاح لرا 
ضعف البناء القانوني للاستثمار . 

إن جرائم النصب والاحتيال في الوقت الحاضر تتنوع وتتعدد وتأخذ 
أشكالا وصورا كثيرة. من هذه الجرائم التزوير لأغراض النصب والاحتيال 
وكتابة الشيكات بدون رصيد وبيع الآراضي صوريا وانتحال شخصيات 
تجارية وتقليد السلع الأصلية والخش في الوقود والتستر التجاري والاحتيال 
في تجارة بطاقات سوا والحرائم الالكترونية والاحتيال المؤسساتي والخش 
والاحتيال في التجارة الدولية والنقل البحري وغسل وتبييض الأموال 
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والتحايل في عمليات استقدام العمالة والتأمين وغير ذلك من الجرائم التي 
لا يكن إحصاءها لكثرتها وتنوعها. 

لقد أصبحت جرائم النصب والاحتيال وحوادث الغش الدولي ظاهرة 
خطيرة تهدد التجارة المحلية والدولية » لذلك أصبحت قضية حماية المواطنين 
من عمليات النصب والاحتيال من آهم القضايا على المستويين الداخلي 
والخارجي بل أصبحت من الآوليات عند كثير من الدول لمواجهة هذا النوع 
من الجرائم وذلك من خلال الوزارات و الهيئات المتخصصة في ذلك . 
لذا عملت الدول على مكافحة جرائم الاحتيال والغش التجاري بمختلف 
الوسائل المتاحة. 

يقدر إجمالى خسائر الاقتصاد العا مى من الغخش التجاري بحوالى 800 
مليار دولار أمريكي عام 1998م (عرفة» 22ھ). اما مقداز ا لائر الى 
تقع بسبب الغش والاحتيال البحري فقط فتقدر بثلاثة عشر (13) مليار 
دولار أمريكي (الحجيلان» 1409ه) . ويبدو من هذه الأرقام مدى خطورة 
عمليات الغش والاحتيال الدولي على دول العالم النامي. يشير فهمي 
(1410ه) إلى أن الأرقام الحقيقية أضخم من تلك التي سجلت في تقرير 
المكتب البحري الدولي» لأن هناك عشرات الحالات من حوادث الغش 
والاحتيال لايبلغ عنها المجني عليهم . فمع العولة يتوقع الكثير من الخبراء 
الاقتصاديين زيادة جرائم الخش والنصب والاحتيال. إن ما يقلق الأنظمة 
في الوقت الحاضر هو كيفية السيطرة على جرائم النصب والاحتيال بعد 
الانفتاح على العالم وظهور الأسواق المفتوحة (عرفة» 1422ه). 

كان نتيجة ذلك» تصدي الدول لجرائم الاحتيال بجميع الوسائل 
المتاحة. فى المملكة على سبيل المثال بذلت الجهود من أجل التصدي 
مكافحة الغش التجاري حيث عم إصدار الأنظمة التي تقرر عقوبات رادعة 
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للمخالفين . ففي عام 1ه صدر المرسوم اللكي رقم (45) بإنشاء نظام 
لمكافحة الغش التجاري حيث تضمن هذا النظام بيان مفصل لحالات الغش 
التجاري المعاقب عليها» «كما تضمن بيان الجهات المختصة بضبط المخالفات 
والتحقيق فيها وإصدار قرارات العقوبة وغير ذلك من الأحكام الموضوعية 
والإجرائية المتعلقة بالغش التجاري» (موسى» 1399ه: 160). في عام 
4ه صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 1) بإنشاء نظام جديد لمكافحة الخش 
التجاري ليحل محل النظام القدي (الحجيلان» 9ه) . بعد ذلك صدرت 
اللائحة التنفيذية لهذا النظام بمو جب قرار وزير التجارة رقم (1327) وتاريخ 
الأول من جمادى الثانية 1405 والذي يحدد طرق وإجراءات مكافحة الغش 
والخداع (سالم » 1407ه). وكان قد صدر قبل ذلك المرسوم الملكي بالموافقة 
على نظام العلامات التجارية رقم (م/ 5) وتاريخ 4 جمادى الأولى 1405ه 
(سالم » 1407ه). على الرغم من أن إصدار هذه الأنظمة قد ساعد في الحد 
الدولي تتطور وتتغير ومازالت ظاهرة مستشرية في أنحاء العالم ويتعرض لها 
كثير من رجال الأعمال . لذلك كلما انكشف آمر حيلة معينة من حيل الغش 
لجا المحتالون إلى وسائل وطرق أخرى متعددة وذلك للإيقاع بضحاياهم من 
المستوردين (سالم» 1407ه). وهذايتطلب عملا مستمرا وجهدا متواصلا 

يؤكد المعمر (2005م) أن مشاهد وصور الغش والاحتيال التجاري 
خاصة فيما يتعلق بتسويق البضائع أكثر من أن تحصى . ذكر المعمر عددا 
من المشاهد والصور التي يستخدمها أصحاب السلع لترويج بضائعهم . 
من هذه الصور ما يظهر في وسائل الإأعلام المتنوعة حيث نرى كثيرا من 
المتتجات والسلع تخرج بصورة توحي للمتلقي أنها ذات مصداقية وتستند 
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إلى سس علمية ونظامية وهي في الواقع عكس ذلك . أيضاء هناك بعض 
المنتجين الذين يعرضون سلعة على أنها تشتمل على خصائص معينة أو 
آنها لا تسبب ما يخشاه المستخدم» لكنها خلاف ذلك حيث لا تستند 
إلى إثبات علمي رسمي مستند إلى معايير متعارف عليهاء لأن معظم هذه 
الشركات التي تتعمد الغش تستخدم الاحترافات اللغوية في التلاعب 
بالكلمات والنصوص معتمدة في ذلك على مستشارين قانونيين يضمنون 
عدم ملاحقتهم قانونيا. 

يؤكد سالم (1407) بآنه مع الكم الهائل من البضائع والمنتجات التي 
تطرح على المستهلك في الأسواق» اختلط الأمر عليه فلم يعد قادرا بشكل 
كاف على التمييز الدقيق بين الأنغاط المختلفة لسلعة واحدة. فكان ذلك من 
العوامل التي ساعدت على ظهور الخش والخداع والاحتيال حيث بدأ تقليد 
وتزوير العلامات التجارية لبعض الأصناف ذات الشهرة العالمية . 

يكشف التقرير النصف سنوي الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة الخش 
التجاري بوزارة التجارة والصناعة الذي نشرته جريدة الشرق الأوسط 
(2004م» 9469) أن الإإدارة تمكنت خلال النصف الأول من عام 1424همن 
إتلاف 2568 طنا من المواد الغذائية المغشوشة ٠‏ إضافة إلى نحو 1.42 مليون 
وحدةغذائية وسلع استهلاكية غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي . 
وذكر التقرير آنه تم إحالة 56 قضية للجان الفصل في قضايا الغش التجاري . 
كما تضمن التقرير عرضا لنتائج أعمال هيئات ضبط الخش التجاري بجهاز 
الوزارة وفروعها بمناطق ومحافظات السعودية في مجال تطبيق نظام مكافحة 
الغش التجاري» ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكرية» ونظام العلامات 
التجارية» ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية ونظام البيانات 
التجارية . فشملت الجولات الرقابية لهيئات ضبط الغش التجاري خلال 
فترة التقرير 76647 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية 
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والسلع الاستهلاكية. وتم تفتيش 5452 محلا ومشغلا للمعادن الثمينة 
والأحجار الكرية وإحالة سبع قضايا للجان الفصل في مخالفات المعادن 
الثمينة والأحجار الكرية» كماتم معايرة 2151 محطة وقود وتبين عدم 
مطابقة 569 مضخة للمعايير النظامية . كذلك ت فحص ومعايرة 1417 ميزانا 
وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري . ويشير التقرير إلى تلقي إدارة 
الخغش التجاري 779 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة» 
ونحو 420 شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام 
بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية . أيضاء يشير التقرير 
إلى أن وزارة التجارة دققت فى 1568 ترخيصا بالإعلان عن تخفيضات 
تجارية وتنظيم مسابقات ا وقامت خلال هذه الفترة بزيارات ميدانية 
للتفتيش على 1098 مصنعا سحبت خلالها 5069 عينة من ال مواد الغذائية 
والسلع الاستهلاكية الآخرى للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس 
السعودية» وتم إتلاف 64345 عبوة مخالفة . وأشار التقرير إلى تعاون 
الوزارة مع مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول الكثير من السلع 
المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة أو التي تبين وجود غش تجاري 
فيها. وفي نقلة جديدة لوزارة التجارة والصناعة السعودية التي من المتوقع 
أن يكون لها آثر فاعل في مكافحة الغش والاحتيال فيما يتعلق بالسلع 
المخشوشة وتقليد العلامات التجارية من المتوقع صدور قانون ينح المبلغين 
5 فى المائة من الغرامات التى تصدرها وزارة التجارة والصناعة السعودية 
ا (الشرف E‏ 4› 9421( . 


من جرائم الاحتيال استغلال التأمين من قبل المؤمن والمؤمن له في 
عمليات الاحتيال من أجل الحصول على حق غير مشروع . ففي حالات 
كثيرة يستخدم المؤمن له الحيلة في تعمد تحقيق الخطر وذلك للحصول على 
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التعويض الذي عادة يكون أكبر من الضرر الذي يلحق بالمؤمن له (سالم» 
2ه). تشير الشرق الأوسط (2004م» 9454) أن من أسباب تعثر 
شر کات الان ق ديكا عر فاتك الا نة هر شاف :الات عش 
واختيال اشن أجل الخصمول على قيمة التمويضات . كذلك اتساع القاعدة 
التأمينية بين أفراد المجتمع أسهم في وجود بعض العمليات الاحتيالية من 
طرف بعض المؤمنين» الأمر الذي كبد الشركات التأمينية خسائر مالية 
فادحة . يؤكد ذلك آنه في شركة واحدة وفي نصف عام فقط تم اكتشاف 
أكثر من 250 حالة غش واحتيال فى تأمين السيارات والرخصة (الشرق 
الآوسط» 2004م» 9359) . و ا وا 
شر كات التأمين خحاصة شر كات التأمين غير المر خصة وذلك عندماترفض هذه 
الشركات دفع التعويضات المستحقة عليها وجب بطاقات تأمين الرخصة 
التي أصدرتها (الرياض» 1426ه» 13448). 

من جرائم الاحتيال كتابة شيك دون رصيد أو عملية تزوير الشيكات . 
فالشيك هو «أمر كتابي من صاحب الحساب إلى البنك بدفع مبلغ معين 
لشخص معين أو للمودع نفسه عند الطلب» (فؤاد» 1406ه: 28). فعلى 
الرغم من أن الشيك يستخدم للتقليل من خطر السرقة والتلف وتسهيل 
المعاملات التجارية » إلا أن المحتالين استغلوا هذا للنصب وسرقة أموال 
الآخرين دون وجه حق حيث يستطيع آي شخص أن يفتح حسابا في 
بنك حسب الحد الأدنى للقيمة التي يحددها البنك لفتح الحساب حسب 
التعليمات التي يسير عليها البنك ومن ثم يصبح من حق العميل أن يتسلم 
دفترا للشيكات (الجهني › 4ه). وبهذا يستطيع الشخص استغلال 
الشيك في غير محله. والجرائم المتعلقة بالشيك كثيرة جدا» فمشكلة 
الشيكات بدون رصيد والشيكات المزورة أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا 
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بتقدم الدول اقتصاديا واعتماد مواطنی هذه الدول على البنوك والشیکات 
في معاملاتهم اليومية (فؤاد» 1406ه). نتيجة لذلك أصدرت الدول 
3ه صدر المرسوم الملكي رقم 37 بإنشاء نظام للأوراق التجارية ومن 
بينها الشيك . لذلك وفى مناسبات كثيرة صعدت وزارة التجارة من لهجة 
تحذيرها للمواطنين والمقيمين بعدما لوحظ قيام بعض الأآفراد بإصدار شيكات 
بدون رصيد أو بتاريخ مؤجل رغم ما نص عليه نظام الأوراق التجارية من 
تجري لهذه الأعمال وتقرير عقوبات صارمة تتفاوت حسب جسامة المخالفة 
(جريدة البيان» 1999م) . 


يشير الجهنى (1404ه) إلى الحديث الذي أدلى به وكيل وزارة التجارة 
في مؤتمر رجال الأعمال الذي عقد في الظهران عام 1404ھ حيث آكد على 
صعيد حماية الثقة بالأوراق التجارية بآنه تم تكوين اللجان المختلفة في المدن 
الرئيسية لمتابعة احترام الشيك والسندات . فنظرت لجان الأوراق التجارية 
خلال ثلاثة أشهر في حوالي 667 قضية شيك بدون رصيد بأكثر من 407 
مليون ريال» وأصدرت 300 قرار منها 134 قرارا بالسجن والغرامة بقيمة 
بلغت 559. 036» 206 ريال سعودي . 

من الوسائل الحديثة التي يستخدمها المحتالون ويكون المواطن ضحيتها 
البطاقات الائتمانية خاصة تلك التي يتم إصدارها عن طريق شركات 
الأترنت. لذلك كدر مو فة النقد العو دة :الو اطن باسكمراز شن 
أن يكونوا ضحية للنصابين والمحتالين (الشرق الأوسط» 2002م» 8676 
الشرق الأوسط» 2003م» 8958). ولخطورة جرائم بطاقات الائتمان 
يتعدى التحذير في بعض الأحيان المواطن العادي إلى رجال الأعمال 
الذين عادة يفتقدون الخبرة الكافية فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (الشرق 
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الأوسط» 2002م 8614). في 16 ابريل 2003م حذرت مصادر مصرفية 
سعودية رجال الأعمال من عمليات احتيال قد يتعرضون لها عبر بطاقات 
الائتمان (الشرق الأوسط» 2003م» 8905). آما فيما يتعلق ببطاقات 
الصراف فالأمر معقد للغاية بعد ظهور قراصنة هذا النوع من البطاقات . 
لهذا أصبحت البنوك والمؤسسات المصرفية في حاجة ماسة لحماية عملائها 
من سرقة آموالهم عن طريق البطاقات المزورة. والحل كمايراه الخبراء إصدار 
بطاقات صراف آلي ذكية تشتمل على الأوصاف البيولو جية الفارقة للأفراد 
التي تعتمد على بصمة الإإصبع وقرنية العين لتحل محل أرقام التعريف 
الشخصية (آي آم أيه إنفو » 2003م) . يشير أحد المديرين الإقليميين لشركة 
ساجيم الفرنسية إلى أن أجهزة الصراف اللي التابعة للبنوك لن تكتفي بطلب 
الرقم السري كما هو اليوم بل ستتحقق من هوية المستخدم من خلال بصمة 
اليد أو بصمة العين وذكر أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها يجب أن تتجه 
لاعتماد هذه التقنية » لأن البنوك فيها تتعرض لعمليات قرصنة مستمرة إلا 
آنها لا تخرج للعلن (أي آم أيه إنفو » 2003م). 

أما على المستوى الدولي فيواجه كثيرا من رجال الأعمال فخ مارسات 
الاحتيال من قبل أصحاب السفن والبواخر (التجارة» 1407ه). قدم 
الحجيلان (1411ه) عددا من صور الغش والاحتيال البحري . منها على 
سبيل ال مثال» وصول البضاعة تالفة أو ناقصة أو ذات صلاحية منتهية أو غير 
صالحة للاستعمال الآدمي أو مشبعة بالإشعاع الذري أو تحتوي على شحم 
الخنزير أو تأتي من بلد مقاطع اقتصاديا بعد تزوير شهادة المنشأة. أيضاء 
من صور الاحتيال البحري تظاهر مالك السفينة بوجود خلاف بينه وبين 
مستأجريها بحجة الاستيلاء على ما فيها من بضائع بقرار من إدارة الميناء 
بحجة تسديد الرسوم المستحقة عليها. هذه بعض آنواع وصور الاحتيال 
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البحري وهذافيه نوع من الاستيلاء على حقوق الآخرين بطرق غير مشروعة 
(عاشور»› 1405ھ) . 

كذلك وعلى المستوى الدولى تأتى جرية غسل الأموال فهى جرية 
العصر كما يصفها القسوس )2002م( . وتعرف هذه الحريية بأنها «کل 
معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير 
قانونية بغية إظهارها بآنها ناشئة عن مصادر شرعية خلافا لحقيقة مصدرها 
الجرمي» (سفر» 2001م» 122). وتحتاج هذه الجريية لكي تنجز الكثير من 
المراحل والوسائل التي تستوجب استخدام الغش والاحتيال والتزوير في 
أحيان كثيرة . هم هذه المراحل أجملها القسوس (2002م) كما يلي : 
اوا : مرحلة التوظيف والإيداع» أي عملية إدخال المال في النظام 
المالي والقانوني وذلك عن طريق التخلص من الأموال القذرة من 
خلال إيداعها فى البنوك أو بشراء العقارات والذهب أو التحف 
النادرة أو بشراء اا والسندات والشيكات السياحية إضافة إلى 
الدخول في مشاريع استثمارية داخل البلاد أو خارجها. وتعد هذه 
المرحلة هى الأصعب لكونها تتطلب أن تكون المصارف والمؤسسات 
المالية ا الأساسي فيها. 
ثانياً : مرحلة التعتيم والتمويه أو الترقيد» هذه المرحلة تأتي بعد 
نجاح الخاسل (المحتال) في وضع أمواله غير الشرعية داخل النظام 
المالي للدورة الاقتصادية حيث يبدا بعمل الكثير من الصفقات 
المالية المعقدة بهدف إخفاء معالم مصدر المال وإبعاده بقدر 
بحيث تصعب تتبع حركته من أجل منع كشف مصدره غير المشروع 
وذلك يتم عبر الآنظمة المصرفية المتساهلة حيث يبدأ الغاسل 
فتح حسابات مصرفية بأسماء آشخاص غير مشتبه بهم أو بأسماء 
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شر كات وهمية . 
ثالثاً: مرحلة الدمج أو الاستثمار في الاقتصاد المشروع» وهذه 
المرحلة تتميز بآنها أكثر علنية من المرحاتين السابقتين . في هذه 
المر اه فكو الا ن دم مرل الكو ف السات 
الاقتصادية العادية وإضفاء صفة المشروعية عليها بحيث تصبح 
ذات مظهر قانوني سليم ما يصعب اكتشاف آمرها. 

إن خوف الدول من تزايد الأخطار الناجمة عن بقاء ظاهرة تبييض 
الأموال أو غسل الأموال خاصة مع اتساع العولمة وشمولها مختلف أشكال 
المعاملات المالية حيث تؤكد تقديرات بعض الهيئات المالية الدولية أن 
الحجم الكلي لهذه العمليات قد يصل إلى حوالي 5% من إجمالي الناج 
العالمي التي تقدرها مجموعة العمل المالي الدولية ما بين 590 مليار 
دولار إلى 15 تريليون سنويا (سفر» 2003م)» وتقديرات دولية آخرى 
قالت بأن حجم غسل الأموال في عام 1991م بين 500 إلى 600 مليار» 
وقفزت التقديرات عام 1998م إلى 2.85 تريليون دولار سنويا (مركز 
البحوث والدراسات» 1424ه)» وهذا بلا شك يعادل حجم اقتصاديات 
الكثير من البلدان الصناعية المتطورة. عليه» بدأت دول العالم خاصة 
الدول الصناعية حشد كل طاقاتها لمكافحة هذه الجرية . المملكة العربية 
السعودية من هذه الدول التى بدأت الحرب على هذه الحرية وتبيان آثارها 
الاقتصادية والاجتماعية . فالمملكة تنظر إلى هذه الجرية على أنها من 
آخطر الجرائم وأكثرها تعقيدا(مر كز البحوث والدراسات» 1424ه). لهذا 
بدأت المملكة مثلة فى مؤسسة النقد العربى السعودي بعقد الندوات التى 
رف ار ات الفا واا ا و اون ری و 
من تجاربها (سالازار» أ1993م). والتعرف على دور البنوك المركزية في 
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مكافحة غسل الآموال (إيليس » آ1993م) وما هي العناصر الآساسية لنظام 
الإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها (إيليس » ب1993م) وما هي إجراءات 
التحقيق والإجراءات القضائية في شأن غسل الآموال (سالازار» ب1993م) 
والتعرف على تقنيات التحقيقات الحديثة (كوير» 1993م) وغير ذلك من 
الندوات المتعلقة بجرائم مثل غسل الأموال وتزييف العملات والاحتيال 
الصرفي . 

أيضاء من جرائم الاحتيال جرائم الانترنت» خاصة الجرية الاقتصادية . 
فقد تم استحداث آنغاط جديدة للاحتيال بعد ظهور الشبكة العالمية وزيادة 
الترابط الالكتروني والاعتمادية المتزايدة على التقنية والاتصالات في تسيير 
الأعمال الاقتصادية (الرياض» 1424ه: 12862). يكن تقسيم جرائم 
الانترنت إلى جرائم تتعلق بمعطيات الحاسوب كإتلاف وتشويه البيانات 
والمعلومات وبرامج الحاسب والتلاعب في المعلومات المخزنة داخل نظم 
ا لحاسوب واستعمالها بشكل غير نظامي» وجرائم تعلق بالشخصيات أو 
البيانات المتصلة بالحياة ا لخاصة» وجرائم ترتبط بحقوق الملكية الفردية لبرامج 
ا لحاسوب خاصة نسخ وتقليد البرامج والاعتداء على العلامة التجارية وبراءة 
الاختراع» وجرائم تتعلق بانتحال شخصيات غير شرعية على الانترنت 
بغرض الاستفادة من مكانة تلك الشخصيات لتسهيل ارتكاب الحرية 
(الاأسرة» 1426ه» 151). 

إن جرائم الإنترنت أصبحت أكثر تعقيداً وتمثل تحديا جديدا في عالم 
الحرية خاصة مع الانفتاح والعولة وتطور تقنيات الاتصال» فعصابات 
الإجرام استفادت في توظيف هذه التقنيات للتنصت والاحتيال على 
اللصارف واعتراض بطاقات الائتمان وسرقتها واستخدامها غير ا لمشروع ٠‏ 
الاتزاز والسطر عك الوك الكرؤيا والتز وير وال بف والتهرت 
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الضريبي والاحتيال بالحاسب» وسرقة أرقام الهواتف والهواتف المزورة 
والمقلدة» وتدمير الحسابات البنكية» والوصول للمعلومات الأمنية الحساسة 
والآسرار التجارية والعسكرية وسرقتها وبيعهاء واستخدام برمجيات 
التشفير لحماية النشاطات الإإجرامية (الرياض › 1424ه» 12862) . ويزيد 
الآمر تعقيدا صعوبة التعرف على هوية الجاني في معظم الأحيان» وصعوبة 
محاكمة المجرم في حال اكتشافه» لأآنه قد يكون في بلد آخر» وعدم وجود 
قوانين صارمة للحد من جرائم الانترنت . 


۳. الإإجراءات المنهحية للدراسة 


يعتمد تحديد العديد من الإجراءات المنهجية على الكثير من الخطوات 
السابقة» ذلك لأن الإجراءات المنهجية تتحدد فى ضوء ما سبق بيانه فى 
اة 


٣‏ منهج الدراسة 


ما أن موضوع الدراسة يركز على وصف ومعرفة الوضع الراهن للإعلام 
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الفصل الثالث 


59 


60 


السعودي المقروء لرصدنصيب جرائم الاحتيال فيه . فإن المنهج الذي يتفق مع 
هذه الدراسة هو المنهج الوصفي الذي يعتمد على الدراسة المسحية» والذي 
التي نشرتها الصحافة السعودية. وتستخدم هذه الدراسة سلوب تحليل 
اللحتوى ذلك لأنه يعد نسب الأساليب المستخدمة فى تليل المعلومات 
الصحافة السعودية . يؤكد العساف (1409ه) أن تحليل المحتوى يطبق على 
أي مادة مكتوبة أو مصورة» دواوين شعرية أو صحف ومجلات» إعلانات 
او خطب» او کتب وسجلات . ويعرف تحليل المحتوى بأنه «أسلوب أو 
أداة للبحث العلمى يكن أن يستخدمها الباحث فى مجالات بحثية متنوعة 
وعلى الآخص في الإعلام لوصف المضمون الظاهر » أو المضمون الصريح 
للمادة المراد تحليلها» من حيث الشكل والمضمون تلبية للاحتياجات البحثية 
وطبقا للتصنيفات التي یحددها الباحث» بهدف استخدام هذه المعلومات 
بعد ذلك» إمافي وصف هذه المادة» وإما لاكتشاف بعض الظواهر التي تنبع 
منها» بشرط أن تتم عملية التحليل وفق سس منهجية » ومعايير موضوعية› 
ون يستند الباحث في جمع المعلومات وتليلها إلى الأسلوب الكمي بصفة 


أساسية» (البكر » 1424ه» 177.176) . 


٠. ۳‏ مجتمع وعينة الدراسة 


الأصل في الدراسات العلمية أن تطبق على جميع آفراد مجتمع الدراسة 
لأن ذلك يضمن نتائج صادقة ودقيقة » لكن يلجا الباحث لاختيار عينة وذلك 
إذا تعذر دراسة المجتمع بسبب كثرة عددهم (العساف» 1409ه). ونظرا 
لكبر حجم مجتمع الدراسة حيث يصل إلى مجموع الصحف السعودية» 
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فقد تم اختيار ثلاث صحف باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة وذلك 
بعد تقسيم مجتمع الدراسة إلى ثلاث وحدات» صحف المنطقة الوسطى 
وصحف المنطقة الخربية والصحف السعودية التي تصدر من الخارج . أما 
المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية فقد تم اختيار الصحف الصادرة بالطريقة 
العمدية لأنها الصحف الأساسية الصادرة فى هذه المناطق . 

بعد تحديد الصحف من مجتمع الدراسة» تم استخدام العينة العشوائية 
المنتظمة باستخدام سلوب الدورة١٥ناةاه۸.‏ وهذاالأسلوب يضمن للباحث 
عدم تكرار التواريخ والاآيام ويحقق الكثير من المزايا حيث يعطي فرصا 
متساوية لجميع يام الصدور (عبدالحميد» 3ء,) . كذلك هذا الآسلوب 
يساعد الباحث لأآن تكون العينة مثلة للمجتمع الأصلي» خاصة وأن هذا 
اللجتمع معروف وييكن تحديده (بدر» 8ء,). بعد اختيار الأعداد من عينة 
الدراسة» تم اختيار جميع موضوعات جرائم النصب والاحتيال التي ظهرت 
في الصحف التي تم اختيارها لعام 2004م . آما الأعداد التي تم اختيارها من 
كل صحيفة فقد وصل إلى 70 عددا آي بنسبة 20.5% من المجموع الكلي 
للصحف الصادرة لكل صحيفة . وبذلك يصبح مجموع عينة الدراسة 350 
عددا من أصل 1825 عددا . أما بالنسبة للإطار الزمني فقد كان من 1 يناير 
4م حتی 31 دیسمبر 2004م . 
١ ۳‏ تصميم أداة الدراسة 

بعد تحديد العينة الخاضعة للدراسة تم مراجعة بعض الأدبيات 


وة لاو لات الدراسة: عند تصميم الأداةتم التأكد من أن هذه الفئات 
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الصنفة مستقلة بحيث لا تقبل التصنيف مرة أخرى تحت غيرها من الفئات 

(عبدالحميد» 1993م) . 
إن الهدف الأساسي من تصميم الأداة الوصول إلى نظام كمي لوحدات 

اللحتوى وفئاته بطريقة منتظمة تعيد بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد» 

ومن خلال المعالجة الإإحصائية يكن الوصول إلى نتائج كمية دقيقة تستطيع 

اللإسهام في إيجاد تفسيرات مناسبة وإجابات لأسئلة الدراسة (عبدالحميد» 

3ء,) . أما وحدات القياس المستخدمة في هذه الدراسة فهي على النحو 

الال 

أولا : فئات ماذا قيل؟ وتنقسم إلى عدد من الفئات على النحو 

اا 

.١‏ فئات الموضوع : وهذه الفثة تحاول التعرف على ا موضوعات الرئيسية 
والفرعية التى عالجحتها الصحف السعودية . 

ار اق د م ا تحن ي ارف عل اور 
الذي يوجه إليه المحتوى . 

۳ الإطار الجغرافي : وتستخدم هذه الفئة في الكشف عن اهتمام 
الصحافة السعودية بجرائم النصب والاحتيال التي تقع في مناطق 

٤‏ مصادر الاستشهاد: هذه الفئة تستخدم للتعرف على المصادر التي 
استخدمها الكاتب لإقناع الآخرين بأفكاره . 

ه ‏ الملصدر : تستخدم هذه الفئة للتعرف على المصدر الذي تنسب إليه 
مادة المحتوى . 

٦‏ الشخصيات التي ظهرت في المحتوى : هذه الفئة تستخدم في تحديد 
الأآشخاص والجحماعات التي تظهر في الو ضوعات المتعلقة بجرائم 
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۷ هدف المعالجة : تستخدم هذه الفئة في التعرف على الأهداف التي 


۸ تزامن المعالحة: هذه الفئة تستخدم للتعرف على المناسبة التي تم 
خلالها نشر الموضوع . 


ثانيا : فئات كيف قيل؟ هذه مجموعة من الفئات التى تكشف عن 
E N‏ 
ویکتبه الجمهور . وتنقسم إلى عدد من الفئات هي على النحو 
التالي : 
| - الموقع : في هذه الفئة يكن التعرف على موقع الموضوع من 
الة: 
۲ ۔ القوالب التحريرية: فى هذه الفئة يكن التعرف على القوالب 
والأشكال التحريرية التي قدمت بها ا لموضوعات في الصحافة. 
۳ العناوين : في هذه الفئة يكن التعرف على آنواع العناوين التي 
وضعتها الصحافة للإإبراز الموضوعات . 
٤. ۳‏ صدق الأداة 
صدق الآداة من ا-لخطوات الأساسية لضمان عدم تسرب التحيز أو الخطاً 
إلى آي مرحلة من مراحل بناء الأداة (عبدالحميد» 1993م). صدق الأداة 
يعنى التأكد من أن الاستمارة تقيس فعلا ما صممت لقياسه . إن صلاحية 
الأداة ستساعد في تحقيتق أهداف الدراسة وبالتالي ارتفاع مستوى الثقة في 
النتائج التي توصلت لها الدراسة. لتحقيق صدق الأداة في استمارة تحليل 
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الأضمون المستخدمة فى هذه الدراسة» تم عرض الاستمارة على مجموعة من 
التخصصن لاختبار صدقها وتحكيمها. وبعد وصول جميع الملاحظات من 
اللحكمين التي كانت في غاية الآهمية » تم الاستفادة منها في إعداد الاستمارة 
في شکلها النهاڻي. 

٥. ۳‏ ثبات الاداة 


ثبات الأذاة من الناحية النظرية يعتى «ضرورة الوصول إلى اتفاق 
كامل في النتائج بين الباحثين الذين ا تفر ا ا سیر واا شال 
على المادة الإعلامية» (عبدالحميد» 1993م» 178). آما من الناحية 
الإحصائية فيعني قياس مدى استقلالية المعلومات عن آدوات القياس ذاتها» 
(حسين» 1983م» 126). وهذا يعني أنه إذا توفرت نفس الظروف والفئات 
والتصنيفات والوحدات التحليلية والعينة الزمنية» فسوف يتم الحصول على 
النتائج والمعلومات نفسها فيما لو أعيد البحث التحليلي بغض النظر عن من 
يقوم بالتحليل . 

للتأكد من ثبات أداة الدراسة» تم تحديد الفئات تحديدا واضحا دقيقا لا 
يحتمل اللبس أو الشك في معناه. كذلك تم صياغة التعريفات الإجرائية 
للفئات في شكلها النهائي . تبع ذلك» تطبیق اختبارات الثبات حيث تم 
استخدام طريقتين . الأولى» طريقة إعادة الاختبار» حيث ع إجراء الاختبار 
على المادة وبنفس الأسلوب مرتين ولم يلاحظ آي تغيير يذكر في النتائج 
التي تم التوصل إليها . الطريقة الثانية » تم إجراء الاختبار نفسه مع أربعة من 
الباحثين باتباع نفس تعليمات الترميز نفسها على نفس المادة. كان متوسط 
الاتفاق بين الباحثين 85.91% وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة 
1 (عبدالحميد » 1983م) على النحو التالي : 
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ن × (متوسط الاتفاق) 
و اى مط الاتغاق 


a 3.4364 3.4364 (0«8591) x 4 
¢ 0 


3.5773 2.5773 1+ 0.8591 x (1-4) 1+ 


٤‏ . تحليل نتائج الدراسة 


كان الهدف من الدراسة التعرف على الوضع الراهن للإعلام السعودي 
المقروء لرصد نصيب جرائم الاحتيال فيه . هذا الجزء يجيب على تساؤلات 
الدراسة وذلك برصد نسبة تكرار موضوعات جرائم النصب والاحتيال التي 
نشرتها الصحف السعودية. 


٤‏ موضوعات جرائم النصب والاحتيال الرئيسية 


ال تناو لتها الد حفت ![ دية = 


يوضح الجدول رقم )٤(‏ نسبة موضوعات جرائم النصب والاحتيال 
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الفصل الرابع 


تحليل نتائج الدراسة 
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أن عدد موضوعات جرائم النصب والاحتيال الرئيسية التي تناو لتها الصحف 

السعودية قد بلغت 372 موضوعا. احتلت صحيفة الشرق الاأوسط 

المرتبة الآولى من حيث اهتمامها بموضوعات جرائم النصب والاحتيال 
الرئيسية حيث بلغ إجمالي الموضوعات الرئيسية لجرائم النصب والاحتيال 

3 موضوعا بنسبة (30.38%) من إجمالي موضوعات جرائم النصب 

والاحتيال الرئيسية المنشورة فى الصحف السعودية » تلتها صحيفة الرياض 

بنسبة قدرها (22.21%) من إجمالي المورضوعات الرئيسية لجرائم النصب 
والاحتيال» ثم صحيفة اليوم بنسبة قدرها (17.48%)» تلتها عكاظ بنسبة 

(15.59%) ثم أخيرا صحيفة الوطن بنسبة (1424%) . 
من خلال النتائج السابقة يكن الوصول إلى الحقائق التالية : 

١‏ اخضصلك فة الرق: الاوسط عل المر تة الأول هن ست 
اهتمامها بو ضوعات جرائم النصب والاحتيال الرئيسية وهذامؤشر 
جيد يو ضح اهتمام الصحيفة بهذه النوعية من الموضوعات . صحيفة 
الرياض آتت في المرتبة الثانية من حيث اهتمامها بموضوعات جرائم 
النصب والاحتيال» وهذا يتوافق مع ما شارت إليه الإحصاءات 
مدنة الر نا ض: 
نسبة ضعيفة في صحيفة اليوم وعكاظ والوطن . هذه النسب تكشف 
أن اهتمام هذه الصحف بجرائم النصب والاحتيال ضعيف . وهذا 


69 


الجدول رقم )٤(‏ موضوعات جرائم النصب والاحتيال الرئيسية التي تناولتها 


الصحف السعودية 

a‏ موضوعات جرائم النصب والاحتيال الرئيسة 

e‏ التكرار النسبة 
الرياض ۸۳ RYY.1‏ 
اليوم 10 RIV.EA‏ 
عکاظ 0۸ %۱0.04 
الوطن h\t.Y& o‏ 
الشرق الأوسط 1۳ YA‏ 
اللجموع V1‏ 1° 


يتوافق مع ما شارت إليه اللإحصاءات الرسمية بالنسبة لمدينة أبها 

ANLNE EGE SE NOS 

يوضح الجحدول رقم (9) تكرار ونسب توزيع موضوعات جرائم النصب 
ا ا الف ار ا ال انات 
الرئيسية التى تناولتها الصحف السعودية. من خلال تحليل نوعية هذه 
الموضوعات يتضح أن موضوعات التجارة بجميع أنواعها بحظى على أعلى 
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نسبة من اهتمام الصحافة السعودية بجرائم النصب والاحتيال» حيث بلغت 
نسبة الموضوعات الخاصة بالنصب والاحتيال فى التجارة وما يتعلق بها 
(390) من إجمالي موضوعات جرائم النصب والاحتيال التي تناولتها 
الصحف السعودية . وأتت موضوعات الائتمان والاحتيال الإلکترونى فى 
المرتبة الثانية بنسبة (31500)ء ثم موضوعات التأمين بنسبة (295). م 
سبق » يلاحظ من نتائج هذا الجدول تقارب نسب هذه الموضوعات عند النظر 
لها بشكل عام» لكن عند النظر لكل صحيفة على حده وبشكل مستقل» 
يظهر التباين الواضح والشديد في اهتمام الصحف السعودية بجرائم النصب 
والاحتيال» ففي حين حظيت قضايا الاحتيال في التجارة بجميع أشكالها 
بأكبر قدر من اهتمام الصحف السعودية» إلا أن هذا الاهتمام يتقلص عند 
النظر إلى كل صحيفة على حدة. على سبيل المثال تأتي صحيفة الوطن 
في المرتبة الأولى (64.6%) من حيث الاهتمام بالاحتيال التجاري بجميع 
أنواعه» ثم تأتي صحيفة عكاظ في المرتبة الثانية (2%. 55)» ثم تأآتي صحيفة 
الرياض في المرتبة الثالثة (8. 45)ء ثم صحيفة اليوم تأتي في المرتبة الرابعة 
(6%. 24) وأخيرا صحيفة الشرق الأوسط (23.9%). 

فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالائتمان والاحتيال الالكتروني» تأتي 
صحيفة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى بنسبة قدرها (64.6%) وهي 
أعلى نسبة على الإطلاق حيث إن الفارق بينها وبين صحيفة الرياض 
(28.9%) التي تأتي في المرتبة الثانية كبيرة جدا. ويعود اهتمام صحيفة 
الشرق الأوسط بهذا النوع من القضايا لصدورها من دولة أوروبية حيث 
معظم مشاكل الاحتيال تت ركز على بطاقات الائتمان والاحتيال الالكتروني . 
كذلك صحيفة الشرق الأوسط لا تتناول قضايا الاحتيال فى المملكة فقط بل 
داعا ال در نالعا ٠‏ 
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فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالتأمين» تأتي صحيفة اليوم في المرتبة 
الأولى بنسبة قدرها (585%)ء ثم تأتي صحيفة عكاظ في المرتبة الثانية 
(36.2%). ثم صحيفة الوطن في المرتبة الثالثة (3. ٠)28‏ فصحيفة الرياض 
فى المرتبة الرابعة (25.3%). وأخيرا صحيفة الشرق الأوسط فى المرتبة 
الأخيرة (115%). ٠‏ 

ورغم أهمية قضايا الاحتيال التجاري بجميع آنواعه» وربا کان 
وراء ذلك اهتمام الصحف السعودية بهذه القضية باستشناء صحيفة الشرق 
الأوسط. إلا أن عدم الاهتمام بموضوعات الاحتيال الأخرى رما يؤدي 
إلى ضعف اهتمام المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات ذات العلاقة نما 
يجعلهم غير واعين بخطر هذا النوع من الاحتيال. 


2 توزیع موضوعات جرائم النصب والاحتيال 
الفرعية التى تناولتها الصحف السعودية 


الجدول رقم )١(‏ توزيع موضوعات جرائم النصب والاحتيال الرئيسية 


الموضوعات جارة ا التامين | 
الر تة ب o‏ والاحتيال جم ف 
اشکا الالكترونى Sa‏ 

% | الصحيفة ك % ك | % أك % | ك‎ 
41۰ AT (ToT) TI | YA.AÎÛ Yé |0. | ۸ الرياض‎ 
%1۰ 10 |oA.O0 TA | 1T. | 11 (E1) 17 اليوم‎ 
Il oOAN|TT.YTÎ 1 | A. o ÎlooYi TY عکاظ‎ 
oF |YTATÎ 10 | V.0 4 METE الوطن‎ 
IIT I1.) ۱۳ | 1٤1| ۷۳ ۲.۹ ۲۷ | الشرقالآوسط‎ 
I TVYT| A.A TI.) 11V (4.0 1V اللجموع‎ 
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يوضح الجدول رقم )١(‏ موضوعات جرائم النصب والاحتيال الفرعية 
التي تناولتها الصحف السعودية. حظي موضوع جرائم الاحتيال في 
بطاقات الائتمان بأعلى اهتمام بين بقية موضوعات النصب والاحتيال في 
الصحف السعودية (3%. 19).» حيث حظيت صحيفة الشرق الأوسط على 
أعلى نسبة (8%. 41) وتقاربت النسبة فى بقية الصحف» حيث بلغت النسبة 
في صحيفة عكاظ (2» 10) وفي الرياض (1% 9) واليوم (914) وأخيرا 
فى الوطن (7۰6%) . 


يأتي موضوع الخش في الوقود في المرتبة الثانية (122%) من حيث 
اهتمام الصحف السعودية» حيث جاءت صحيفة الوطن في المرتبة الأولى 
(3%. 25) وصحيفة اليوم في المرتبة الثانية بنسبة قدرها (0%» 16) وتساوت 
النسبة في صحيفة الرياض واليوم حيث بلغت (140%) وأخيرا صحيفة 
الشرق الأوسط التي بلغت نسبتها (2.3) من حيث الاهتمام بموضوع الغش 
في الوقود . تلا ذلك موضوع جرائم الاحتيال الالكترونية (12.1%)» حيث 
حظيت صحيفة الشرق الأوسط على أعلى نسبة (278%)» ثم تأتي بقية 
الصحف في نهاية القائمة من حيث الاهتمام بجرائم الاحتيال الالكترونية 
حيث ظهرت بنسب متفاو تة وضعيفة . 

بقية موضوعات جرائم النصب والاحتيال الفرعية الأخرى آتت في 
نهاية قائمة اهتمامات الصحف السعودية حيث حظيت على نسب ضعيفة 
ومتقاربة. مما سبق» يكن تسجيل عدد من الملاحظات المهمة. أولا 
تركزت اهتمامات الشرق الأوسط على جرائم الاحتيال في بطاقات الائتمان 
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الجدول رقم )٦(‏ توزيع موضوعات جرائم النصب والاحتيال الفرعية 
الى رصدتها الصحافة السعودية 


la رل الأو‎ i 


النسب والاحنبال 


HA 


EER TET 


وجرائم الأحتيال الالكترونية حيث بلغت (696%) من مجموع اهتمامات 
الصحيفة . ثانياء تركزت اهتمامات صحيفة الوطن على الخش في الوقود 
وجرائم الاحتيال في بطاقات سوا وتقليد السلع والخش التجاري والتحايل 
في التأمين حيث بلغت النسبة (70.6%) من مجموع اهتمامات الصحيفة . 
ثالثاء تركزت اهتمامات صحيفة اليوم والرياض وعكاظ على موضوعات 
متشابهة هي التستر التجاري والغخش في الوقود والتحايل في التأمين وتقليد 
السلع والغش التجاري حيث بلغت النسبة في صحيفة اليوم (592%) 
وفي الرياض (8%. 55) وأخيرا في صحيفة عكاظ (51.1%) من مجموع 
اهتمامات هذه الصحف . 


٤‏ الجمهور المستهدف في موضوعات جرائم 


يوضح الجحدول رقم (۷) الجمهور المستهدف الذي تتو جه إليه الصحف 
السعودية عند تناولها موضوعات جرائم النصب والاحتيال. بلغت نسبة 
الجمهور العام (89.5%) أعلى نسبة من فثئات الجمهور المستهدف في 
الصحف السعودية حيث بلغت (3%. 94) فى صحيفة الرياض و (3% ۰ 87) 
في اليوم» و (90.3%) في عکاظ » و (924%) في الوطن و (857%) في 
الشرق الأوسط . آتت فئة البنوك والمؤسسات الخاصة (5.0%) في المرتبة 
الثانية من حيث الاستهداف حيث بلغت (7۰9%) فى صحيفة الشرق 
الأوسط» و (5.0%) في صحيفة اليوم» 5 ا 8 
(2.9%)» وأخير صحيفة الرياض حيث بلغت (24%) . 


تشير هذه النتائج إلى أن الصحف السعودية لم تميز بين فئات الجمهور 
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٤‏ الإطار الجغرافي لموضوعات جرائم النصب 
والاحتيال ال تناولتها الصحف السعودية 


استهدفت الدراسة التعرف على اللإطار الجغرافي لموضوعات جرائم 
النصب والاحتيال التي تناولتها الصحف السعودية للتعرف على اهتمام تلك 
الصحف بموضوعات جرائم النصب والاحتيال التي تقع في مناطق جغرافية 
محددة. تشير بيانات الجدول رقم (۸) إلى أن موضوعات جرائم النصب 
والاحتيال المحلية (71۰.1%) التى تناولتها الصحف السعودية قد بلغت أعلى 
نسبة مقارنة iS GENE EES‏ 
الوطن و (82.8%) في صحيفة عكاظ و (812%) E‏ 
و(71۰2#) في صحيفة اليوم و (711%) في صحيفة الشرق الأوسط . 
جاءت نسبة موضوعات جرائم النصب والاحتيال العالمية (17۰5%) التي 
تناو لتها الصحف السعودية في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام» فقد بلغت 
(4%. 22) فى صحيفة الشرق الأوسط » و (15۰2%) فى صحيفة الرياض› 
و(112#) في صخيفة غكاظ› و (10.0%)› زار 
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الجدول رقم (۷) الجمهور المستهدف في موضوعات جرائم النصب والاحتيال 
فى الصحافة السعودية 


بلغت (2.4%) . آما نسبة موضوعات جرائم النصب والاحتيال الخليجي 
٠7%(‏ 7) التى تناولتها الصحف السعودية فقد جاءت فى المرتبة الثالثة من 
حيث الاهتمام » وقد بلغت نسبتها (22.2%) في صحيفة اليوم و (9.7%) 
في صحيفة الشرق الأوسط . آخيراء أتت موضوعات جرائم النصب 
والاحتيال العربية في آخر القائمة من حيث الاهتمام (2.7%)» وقد وردت 
فى صحيفة الشرق بنسبة (6%. 6) وفى صحيفة عكاظ (504%) . 

تشير هذه النتائج إلى أن اهتمام الصحف السعودية بقضايا الاحتيال في 
دول الخليج متدنية جدا باستثناء صحيفة اليوم التي ربا ساعد قرب موقع 
مكان الإصدار من دول الخليج من زيادة تركيزها على دول الجوار الخليجي . 
أيضا» موضوعات الاحتيال في الخليج قليلة ومتدنية مقارنة جوضوعات 
الاحتيال العالمية. أذا» كان من المتوقع من هذه الصحف زيادة اهتمامها 
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الجدول رقم (۸) الإطار الجغرافي لموضوعات جرائم النصب والاحتيال 
راا ا 


ت 


SOA 
| 


بموضوعات الاحتيال في دول الخليج العربي خاصة مع التشابه الكبير بين 


٦ .٤‏ مصادر الاستشهاد فى موضوعات جرائم 


يوضح الجدول رقم (۹) مصادر الاستشهاد التي استخدمت في الصحف 
السعودية لدعم الأفكار التي يقدمها الكاتب أو الخبر من خلال تناوله 
موضوعات جرائم النصب والاحتيال . وموضوعات النصب والاحتيال التي 
تناولتها الصحف السعودية تميزت بتنويع المصادر ذلك لأن هذه الموضوعات 
تتو جه إلى فئات مختلفة من القراء كما سبق وتمت الإشارة إليه . 
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بلغت المصادر المستخدمة خمسة أنواع حيث حظيت البيانات أو 
الإإاحصاءات على أعلى نسبة (29.9%). جاءت صحيفة الوطن فى المرتبة 
الأولى من حیث استخدام البيانات أو الإحصاءات ذات العلاقة و 
جرائم النصب والاحتيال» ثم صحيفة اليوم بنسبة (41۰0%) ثم صحيفة 
الرياض (33.3%)» يليها عكاظ (1%. 24) وأخيرا صحيفة الشرق الأوسط 
بنسبة بلغت (21۰0%) . 

جاء استخدام مصدر الأحداث الواقعية في المرتبة الثانية (6%. 27) 
حيث بلغت (8%. 30) فى صحيفة الوطن » و (30.6%) فى صحيفة الشرق 
لار و60 7 ا ا عا و( 67 د الوت 
و (214%) في صحيفة الرياض . في المرتبة الثالثة يأتي رأي الكاتب بنسبة 
(215%)» حيث بلغت أعلى نسبة من استخدام رأي الكاتب في صحيفة 
الشرق الآوسط (32.2%) وصحيفة الرياض (311%). على الرغم من أن 
نسبة استخدام ري الكاتب غير مرتفعة لكن يكن النظر إلى الصحف التي 
كثفت من استخدام رآي الكاتب على آنه مؤشر إيجابي للاستخدام الجيد 
لمصادر الاستشهاد . كذلك في هذا المصدر فائدة لعموم القراء حيث ييمكنهم 
الاستفادة من الخبرات والمعلومات المعروضة من قبل الكاتب . 

جاء مصدر شهود العيان في المرتبة الرابعة بنسبة (2% 18)» حيث بلغت 
أعلى نسبة من في صحيفة عكاظ (4#ء 41) ثم صحيفة الوطن (231%). 
أخيرا» ورد استخدام مصادر الكتب والتقارير في موضوعات جرائم 
النصب والاحتيال التي عرضتها الصحف السعودية بنسبة (28%) حيث 
بلخت نسبتها (7%. 4) في صحيفة الرياض و (45%) في صحيفة اليوم و 
(32) في صحيفة الشرق الأوسط . 

تشير نتائج الجدول السابق إلى تدني وضعف توزيع مصادر الاستشهاد 
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الحدول رقم (۹) مصادر الاستشهاد في موضوعات جرائم النصب والاحتیال 
فى الصحافة السعودية 


کي 1 


تفاریر عة 


المستخدمة في الصحف السعودية وهذا قد يفسر بعدم اهتمام الصحف في 
استغلال وتو ظيف مصادر الاستشهاد لخدمة موضوعات جرائم النصب 
والا فال كدلكت کان فن المتوقع الاستشهاد بمصادر الكتب والتقارير 
في الصاف الع دة لك ها الر جاع ف اة اة مضادر 
الاتها ٠‏ 


.٤>‏ ۷ الأهداف التي تضمنتها موضوعات جرائم 
الاحتيال فى الصحافة السعودية 


تم تحديد خمسة أهداف تضمنتها موضوعات جرائم الاحتيال التي 
تناولتها الصحف السعودية. يشير الجدول رقم )٠١(‏ إلى ارتفاع نسبة 
الآهداف المتعلقة بالإعلام حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة .)41٨0%(‏ 
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حظيت صحيفة عكاظ على أعلى نسبة (57.8%)» ثم صحيفة الوطن 
بنسبة (5%. 35) ثم صحيفة الشرق بنسبة (5%. 35)» يليها صحيفة الرياض 
(0%. 32) وآخيرا صحيفة اليوم بنسبة بلغت (31.0%). وهذه النسبة متفقة 
مع احتياجات القارئ حيث تزداد حاجة القراء إلى التزود بالأخبار عن جرائم 
النصب والاحتيال والوسائل التي يستخدمها المحتالون في تحقيق أغراضهم 
ما يكون له آثر إيجابي في الوقاية من هذا النوع من الجرائم . 

هدف توعية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال جاء في المرتبة الثانية 
بنسبة (2403%)› حيث حظيت صحيفة الرياض على أعلى نسبة فى تحقيق 
هدف التوعية (313%) ثم صحيفة الشرق الأوسط بنسبة (1%. 29) ويليها 
صحيفة اليوم بنسبة (7% 27)» ثم تأتي صحيفة الوطن (14.1%) وعكاظ 
(86%) في آخر القائمة وبنسب متدينة حيث أن اهتمام هاتين الصحيفتين 
كان مركزا على الأهداف اللإعلامية ما كان له الآثر الواضح على تدني نسبة 
هدف التوعية . 

هدف بيان المخاطر احتل المرتبة الثانية بنسبة (20۰8%) » حيث حظيت 
صحيفة الرياض على أعلى نسبة في تحقيق هذا الهدف (6%» 27) ثم صحيفة 
اليوم بنسبة (5%. 25) ويليها صحيفة الشرق الأوسط بنسبة (25»0%)» ثم 
صحيفة الوطن (12.4%). وأخير تأتى صحيفة عكاظ (3.2%) فى آخر 
القائمة وبنسبة متدينة. يكن تأكيد ما تم بيانه فيما سبق من أن الصحف 
التى حصلت على نسب متدينة فى هدف التوعية وبيان الأخطار وأهداف 
ومضامین أخرى لأن تر كيزها كان منصبا على تحقيق أهداف معينة كالأهداف 
الإعلامية. لذلك» لابد من التأكيد على أهمية تحقيق جميع الأهداف 
والمضامين حيث يتضح بعد النظر في هذه النتائج تقصير الصحف السعودية 
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اا جرا الان 
السعودية وهل هي مرتبطة بمناسبة 


استهدفت الدراسة التعرف على معالحة الصحف السعودية لموضوعات 
جرائم الاحتيال الآنية. يشير جدول رقم )۱١(‏ إلى أن موضوعات جرائم 


الجدول رقم )٠١(‏ الأهداف التي تضمنتها موضوعات جرائم الاحتيال 
فى الصحافة السعودية 


f 


ak 1 i 1 1 Nd 1 1, 
KESK KIKI KIKI ES ESE 
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معينة حظيت على المرتبة الأولى (82.5%) حيث تقاربت النسب في جميع 
الصحف السعودية» فقد بلغت في صحيفة اليوم (892%) وفي صحيفة 
الشرق الأوسط (8%. 85) وفى صحيفة الوطن (83.0%) وفى صحيفة عكاظ 
(793#) وفي صحيفة الرياض (747%). و کے عات 
جرائم الاحتيال التي تناولتها الصحف السعودية والمرتبطة بمناسبات معينة 
على نسبة متدنية ٠5%(‏ 17)» حيث بلغت فى نسبتها (3%» 25) فى صحيفة 
الرياض» بينما بلغت في صحيفة عكاظ (40) 20)» وفي صحيفة الوطن 
(170) وفي صحيفة اليوم (10)8). نتائج هذا الجدول تشير إلى أن 
نشر موضوعات جرائم الاحتيال في الصحف السعودية في الغالب غير 
مرتبط بمناسبة معينة نما يؤكد أن موضوع جرائم الاحتيال غير مرتبط بناسبة 
محددة وإنما جميع الصحف السعودية تتناول هذا الموضوع . 
السعودية 

يوضح الجدول رقم (۱۲) موقع موضوعات جرائم الاحتيال في 
الصحف السعودية . تشير بيانات هذا الجدول إلى مجموعة من النتائج : 


ارتفعت نسبة استخدام الموقع (صفحة داخلية) بحيث حصل على أعلى 
النسب (81۰2%). حظيت صحيفة اليوم على المرتبة الأولى (2%» 86) من 
حيث استخدام الصفحات الداخلية عند تناول موضوعات جرائم الاحتيال» 
ثم يليها صحيفة الوطن بنسبة (0%. 85) فصحيفة الرياض (80.7%) ثم 
صحيفة عكاظ (3%. 79) وأخيرا صحيفة الشرق الأوسط (77.8%) . 


جاءت نسبة استخدام الموقع (الصفحة الأخيرة) في المرتبة الثانية 
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(145%) وحظيت صحيفة الشرق الأوسط على المرتبة الأولى (168%) 
ثم صحيفة الوطن (15.0%) ثم صحيفة الرياض (5%. 14) فصحيفة عكاظ 
(138%) وأخيرا صحيفة اليوم بنسبة (10»8%). إن زيادة نسبة استخدام 
الموقع (صفحة داخلية) قد انعكست آثارها على الموقعين الآخرين رغم 
أهميتهما الكبيرة ما جعل استخدامها ضعيفا . كذلك تكثيف نشر المعلومات 
والحقائق والبيانات فى الصفحات الداخلية يتطلب من القارئ الببحث عن 
وار ا و ان ره ار 

الجدول رقم )١١(‏ عرض موضوعات جرائم الاحتيال في الصحافة السعودية 

وهل هي مرتبطة بمناسبة 


٠١ .>‏ القوالب التحريرية المستخدمة فى نشر 

يوضصح الجحدول رقم (۳) القوالب التحريرية المستخدمة في نشر 
موضوعات جرائم الاحتيال التي تناو لتها الصحف السعودية . بلغت القوالب 
قالبا. بلغت نسبة قالب الخبر (8%. 64) على على نسبة بين مجموعة القوالب 
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التحريرية» إذ بلغت نسبتها في صحيفة الوطن (3%» 77) وفي صحيفة اليوم 
(72.3) وفي صحيفة عكاظ (70.6%) وفي صحيفة الرياض (63.9%) 
وفى صحيفة الشرق الأوسط (522%) . 
بلغت فة استخدام قالب اقيق الى في موضرعات جرا 
اللاحتيال فى الصحف السعودية (2%» 6). إذبلغت نسبة استخدامه فى صحيفة 
عكاظ (10»3) وفى صحيفة الرياض (6%ء9). ت 
٠ E‏ 
جاءت نسبة استخدام قالب المقال في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت (0%. 6) 
وحظيت صحيفة الشرق الأوسط على المرتبة الأولى بنسبة (7%ء9) ثم 
صحيفة الرياض بنسبة (3%. 7) ثم صحيفة عكاظ بنسبة (5.1%). جاءت 


بقية الصحف في نهاية القائمة بنسب متدنية جدا. يمكن تبرير تدني استخدام 
قالب المقال في الصحف السعودية بشكل عام إلى اهتمام هذه الصحف 


الت اخم غا گان له ار فک غل لقال الاخ 
الا ر ا ا ا 
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كذلك تشير بيانات هذا الجدول بأن تأثير استخدام قالب الخبر آثر على 
بقية القوالب التحريرية المستخدمة» إذ بلغت نسبة استخدام قالب الفقرة 
القصيرة (4.6%)» وحصل قالب مشاركة القراء وقالب البيانات الرسمية 
على نفس النسبة (3.7%)» أما قالب صورة وخبر فقد بلغت نسبته (3.5%)» 
وقالب الحديث الصحفي (2.4%). وأخير قالب الكاريكاتير الذي كانت 
نسبته متدنية جدا حيث بلغ (0)8%) . 

يتضح مما سبق عدم اهتمام الصحف السعودية بمعظم القوالب التحريرية 
عند تناول جرائم الاحتيال» وهذا يعود إلى تركيز الصحف على قالب 
الخبر عند التعامل مع جرائم الاحتيال واستخدام القوالب الأخرى لمواضيع 
مختلفة. على سبيل المثال» لم يظهر اهتمام الصحف بقالب الكاريكاتير 
على الرغم من أهمية الرسم الساخر في تجسيد الخبر وقوة تأثيره على القراء 
خاصة أن هذا القالب يتميز بو جوده على صفحة محددة لا تتغير تكون عادة 
على الصفحة الأخيرة من الصحيفة . 
الجدول رقم )٠١(‏ القوالب التحريرية المستخدمة في نشر موضوعات جرائم 

الاحتيال في الصحافة السعودية 
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٤‏ العناوين التى استخدمتها الصحف 


الاحتيال 


دور العنوان في الصحافة لا يكن التغاضي عنه ذلك لأآنه يحدد للقراء 
نوعية الموضوعات المنشورة على صفحات الصحيفة. ومن خلال العنوان 
يستطيع القارىء تحديد مدى أهمية الخبر المنشور . أيضا» العنوان من العناصر 
الصحفية المهمة وعامل جذب بالنسبة للقارئ إذا أحسن استخدامه . يوضح 
الجدول رقم )٠٤(‏ العناوين التي استخدمتها الصحف السعودية في تقد 
جرائم الاحتيال ثلاثة (3) آنواع . ارتفعت نسبة استخدام العنوان الرئيسي 
(8%. 85) بحيث حصل على أعلى نسبة من بين مجموعة العناوين 
المستخدمة» إذ احتلت صحيفة الشرق الأوسط على المرتبة الأولى بنسبة 
۷% ۰)93 نہ صحممه نة (0% » 88) فصحممه ° )80.7% 
(930)» ثم صحيفة عكاظ بنسبة (0%» 88) فصحيفة الوطن (7%ء 80) 
ثم صحيفة الرياض (83.1%) ثم صحيفة الوطن (8%» 77) . 

بلغت نسبة استخدام العنوان الفرعي في موضوعات جرائم الاحتيال 
فى الصحف السعودية (10.2%)» حيث بلغت نسبة استخدامها فى صحيفة 
اليوم (13.8%(« وفي صحيفة الرياض (13.3%(« وفي صحيفة الوطن 
(132%)» وفي صحيفة عكاظ (86%)» وفي صحيفة الشرق الأوسط 
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(53%). 
أما فيما يتعلق باستخدام عناوين الفقرات في موضوعات جرائم 
الاحتيال فى الصحف السعودية فقد حصلت على أقل نسبة (4.0%)» 
E E‏ وفي صحيفة 
الرياض (3.6%). وفي صحيفة عكاظ (3.4%). وفي صحيفة الوطن 
(18#)ء وفي صحيفة الشرق الأوسط (17%). تبر ناتج هدول 
إلى أن الصحف السعودية اتجهت وبقوة إلى استخدام العناوين الرئيسية 


ه . الخانمة والتوصيات 
الجدول رقم )٠١(‏ العناوين التي استخدمتها الصحف السعودية فى تقديم 
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كان الهدف الرئيس من هذه الدراسة التعرف على الوضع الراهن 
للإعلام السعودي المقروء لرصد نصيب جرائم الاحتيال فيه . ومن خلال 

ن تج هذه الدراسة كن تقییم کفاءة وفعالية الاليات اللإإعلامية السعودية 

المقروءة بخصوص الوقاية من جرائم الاحتيال وذلك عبر طريقة تحليل 

مضمون المادة الإعلامية المعنية . كذلك» تقديم تصور محدد عن كيفية 

الوقاية من جرائم الاحتيال عبر آليات إعلامية فعالة . 
كشفت هذه الدراسة عبر ميادينها النظرية والتحليلية عن مجموعة من 

النتائج العامة المهمة» أهمها ما يلي : 

١‏ - تعد جرائم الاحتيال من آبرز المشكلات التي بدت تظهر على 
السطح في المملكة العربية السعودية. وهذه النتيجة تتوافق مع ما 
شارت إليه الدراسة النظرية والدراسات السابقة حيث ترتفع جرائم 
الاحتيال مع تطور وتغير المجتمع وزيادة حجم السكان . 

.تعد وسائل الإعلام الجماهيرية قناة مهمة ورئيسية في توعية المواطنين 
بالآساليب والحيل التى يستخدمها المحتالون خاصة فى المجتمعات 
المنحضرة» مع الوضع في الاعتبار تفاوت قدرات وسائل الإعلام 
في المراحل المختلفة للتوعية بهذه الجرائم . 

۳ تتميز وسائل الإعلام الجماهيرية بقدرة عالية على وقاية المجتمع من 
جرائم الاحتيال من خلال زيادة وعي المواطنين تجاه جرائم الاحتيال 
ودفع الاهتمام العام بخطورة انتشار هذه الجرائم على المجتمع . 
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الا الاس 


ا لخاتعة والتوصيات 
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٤‏ تتميز وسائل الإعلام بقدرتها على جعل هذا النوع من الجرائم ضمن 
أولويات الاهتمام لدى المواطنين خاصة إذا تأكد انتشارها بشكل 
واضح قد يشكل خطراً على المواطنين . 

.٥‏ نمثل الصحافة مع غيرها من الوسائل الإعلامية هم قنوات الاتصال 
ا لجماهيري التي يعتمد عليها الجمهور في الحصول على المعلومات 
ا لخاصة بجرائم الاحتيال . 

١‏ الصحافة مثل غيرها من وسائل الإعلام الأخرى لها دور فاعل في 
وقاية المجتمع من أخطار جرائم الاحتيال وذلك عن طريق توعية 
المواطنين للإسهام في مكافحة هذه الجرائم وغيرها من الجرائم 
الأخرى 

۷ اتضح من خلال نتائج هذه الدراسة ضعف اهتمام الصحف السعودية 
بالجرائم الإلكترونية باستثناء صحيفة الشرق الأوسط التي ربا يكون 
للمكان الذي تصدر منه تأثير في زيادة اهتمامها بالجرائم الإلكترونية 
التي تنتشر في أوروبا بشكل عام والمملكة المتحدة بشكل خاص . 
ما سبق كان عرض لنتائج الدراسة العملية ا لخاصة بالصحف السعودية» 

ويمكن استخلاص عدد من النتائج النظرية تم التوصل إليهاعن طريق مراجعة 

أدبيات الدراسة التي عرضت في الفصل الثاني وهي على النحو التالي : 

١‏ هناك بعض الصفقات الدولية التى يبرمها رجال الأعمال غير آنها 
O O NE Ey‏ 
الحذر من إبرام الصفقات غير المضمونة والتي تقوم على العلاقات 
الشخصية والزيارات الميدانية » بل يجب أن تكون الصفقات مبنية 
على معلومات موثقة ورسمية عن طريق الغرف التجارية والبنوك 
(فهمي » 1410ه) . 
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۲-تبين ن نسبة غير قليلة من رجال الأعمال تستخدم الاعتمادات المستندية 
في عمليات الاستيراد » لأنها من أهم وأكثر العمليات المصرفية التي 
تجريها البنوك حاليا فى مجال النشاط الاقتصادي وال الى . لذايجب 
التأكيد على رجال الأعمال الاكتفاء بالاعتماد المستندي» ونه لیس 
كافيا بذاته لمقاومة الخش والاحتيال ولكنه إحدى الوسائل لمقاومة 
الخغش والاحتيال (سالم» 1407ه و1408ه). 

۳ تبين أن حوادث الاحتيال البحري تتشابه وسائلها ومخططاتها مع 
إمكانية تنفيذها وتكرارهاء لذايجب أن تتضافر الجهو د لمحاربة هذه 
الظاهرة والقضاء عليها (عاشور»ء 1405ه). 

٤‏ تبين أن عمليات النصب والاحتيال ما كانت لتنمو بهذا الحجم لولا 
ضعف البناء القانونى للاستثمار . والحل لايكون معزل عن إعادة 
رسم الخطوط ا للبيئة القانونية في المملكة بدءا بتحديث 
القوانين» وشفافية القضاء» وكفاءة تطبيق الأحكام (الثنيان› 
6). 

٥.تبين‏ أن معظم الشر كات التي تقصد الغش تستخدم الخدع والاحترافات 
اللغوية في التلاعب بالكلمات والنصوص عن طريق الاعتماد على 
مستشارین قانونیین بحيث يضمنون عدم ملاحقتهم قانونيا. والجل 
يبقى في إيجاد معايير للدعاية ونظم مسؤولية المصنع ومحاسبة 
الكاذب والمبالغ » لآنه غشاش ومدلس (المعمر» 2005م). 

.تبن أن هناك مشاكل تتعلق بالتأمين وأن هناك جرائم احتيال بشكل 
واضح» لذا يجب أن يعرف المؤمن له التزامات الجهة التي تم التأمين 
لديها» كما يجب عليه أن يراجع البنود التي يرغب أن يغطيها عقد 
التأمين قبل التوقيع عليه (قضايا واتجاهات » 1408ه) . أيضاء أثناء 
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عقد التأمين على المؤمن له الامتناع عن كل ما من شأنه زيادة الخطر 
وأن يخبر المؤمن بكل ظرف يحدث من شأنه زيادة درجة احتمال 
وقوع الخطر أو زيادة درجة ضخامته (سالم» 1412ه). 

۷- تبين أن كثيرا من المستشثمرين والمواطنين يجهلون الكثير عن جرائم 
الانترنت» لذلك يجب توعية مستخدمي الانترنت بضرورة 
أخذ الاحتياطات اللازمة عند الاستخدام خاصة من يستخدمه 
لآغراض التجارة» خاصة بعد ارتفاع نسبة جرائم الاحتيال بشكل 
لافت للانتباه» فجرائم الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان خلال 
عمليات الشراء عبر الشبكة وصلت إلى مايقارب (2) مليون جرية 
في أوروبا عام 1999م» كما ارتفعت في الولايات المتحدة منذ عام 
7م بنسبة (600%) (الأسرة» 1426ه» 151). 
أما هم المقترحات والتوصيات التي توصلت لها الدراسة: 

ولا :يبعي الاهتتام عة المراطن بخطر جراقم الاحيال فى 
جميع وسائل الإعلام الجماهيري» لأن ذلك سيسهم في القضاء 
عليها. 

ا ر را یک یں ت 
مجاله . فيجب على وسائل اللإعلام المختلفة توفير المعلومات 
للمواطن العادي عن الوسائل التي يستخدمها المجرمون للاحتيال 
على الغير» كذلك يجب توفير ا معلومات التي تمكن التاجر من 
الاعتماد عليها في وقاية نفسه من آلاعيب ووسائل المحتالين . 
وهذا يعنى مراعاة خصائص وسمات الجمهور المستهدف فى 
الرسائل الاتصالية. ۰ 
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ثاثا : دعوة المختصين للمشاركة في دراسة آسباب انتشار جراكم 

الاحتيال في المجتمع . 
رابعاً : إتاحة الفرصة للكتاب والخبراء المهتمين بمجال جرائم الاحتيال 

في طرح أفكارهم وخبراتهم من خلال الكتابة في الصحف 

وذلك للإسهام في توعية أبناء المجتمع عن جرائم الاحتيال . 

اعتماداً على ما تم عرضه من دراسات وبیانات وإحصاءات» یکن 
التأكيد على أن جرائم الاحتيال خاصة جرائم الاحتيال الالكترونية تنمو 
وتتطور بشكل سريع يستو جب من المخططين والقائمين على الصحافة توعية 
المواطنين بأخطارها» ومن جهة أخرى تحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة 
بسرعة اللحاق بركب التطور التكنولوجي وسرعة استخدام كل جديد لحماية 
الممتلكات الخاصة بالدولة والمواطنين من أيدي المحتالين والنصابين . 

إن خحطورة جرائم الاحتيال لا تتوقف عند من وقعت عليه بل تتعداه 
إلى كافة أعضاء المجتمع . إن الوقاية من هذه الجرائم وذلك باستخدام 
التقنيات الحديثة في تنفيذ المعاملات المالية والتجارية من شأنه زيادة ثقة 
المواطن والمستثمر بسوق العمل» وهذا بالتالي له الآثر الإيجابي على نمو 
اقتصاد الدولة . إن استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المعاملات الالية 
ضرورة ملحة في هذا الوقت» فعن طريق أحدث التقنيات يكن ضمان 
وقاية المواطن والمستثمر من جرائم الاحتيال قبل وقوعها. 

إن الصحافة تستطيع القيام بالكثير من الأدوار المهمة التي من شأنها 
توعية المواطنين من جرائم الاحتيال بجميع أشكالها. وهذا أحد أشكال 
الوقاية الذي قد تؤديه الصحافة من خلال نشر التحقيقات الصحفية والبيانات 
والإإحصاءات الرسمية والاستعانة بالخبراء بشكل متواصل للاستفادة منهم . 
كذلك نشر وتتبع كل جديد في هذا المجال أو ستكون النتيجة سلبية للغاية 
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وسيكون من الصعب فهم مدى التهديدات ا محتملة التي ربا تواجه ا مجتمع 
واقتصاده بسبب جرائم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والاحتيالات 
التعاقدية وغيرها من جرائم الاحتيال الأخرى . 

أخيرأ» جميع القطاعات التجارية والاستثمارية كالقطاعات المصرفية 
والعقارات والاستيراد والتصدير وغيرها معرضة لجرائم الاحتيال ما يجعل 
فهم الأشكال المتعددة والمتنوعة لجرائم الاحتيال ضرورة ملحة للمواطن 
والدولة على حد سواء. 
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اللحق رقم (۱) 
استمارة تحليل المضمون لموضوعات جرائم الاحتيال في الصحافة السعودية 
خلال الفترة من 1 ینایر 2004م إلى 1 دیسمىر 2004م 
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ولا : اسم الصحيفة : وهو الاسم الذي تعرف به» وتنقسم هذه الفثة 
إلى الفئات الفرعية التالية : 

١‏ الرياض 

۲ اليوم 

۳۔ عکاظ 

٤‏ الوطن 

٥‏ الشرق الأوسط 

ثانيا : موضوعات جرائم الاحتيال الرئيسية وتنقسم إلى الفئات 
الفرعية التالية : 
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116 


117 


١‏ التجارة بجميع أشكالها 

الائتمان والاحتيال الإلكتروني 

۳ التأمين بجميع أشكاله 

0 غات جرائم الاحتيال الفرعية وتنقسم إلى الفئات 


الفغة 
اسم الصحيفة 
توزيع الموضوعات الرئيسة 
توزيع الموضوعات الفرعية 
GIES‏ 
الإطار المغرافي 
مصادر الاستشهاد 
ر ی 
هل عرض الموضصوع مرتبط جمناسبة 
موقع الموصوع 


ارا ار 
وع العناوين 


التالية : 

١‏ -تزوير لأغراض النصب والاحتيال 
۲۔ شیکات دون رصید 

۳۔ انتحال شخصیات للاحتیال 

٤‏ غش في الوقود 
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٥‏ تقليد سلع وغش تجاري 


1ے 


۷ جرائم إلكترونية 

۸۔ احتیال فی بطاقات الائتمان 

٩‏ تحايل فى التأمين 

١‏ تستر تجاري 

(ا شل آموال 

۲ تحايل في استخدام العمالة 

رابعا :الجمهور المستهدف› تستخدم هذه الفئة في التعرف على 
إلى الفغات التالية : 

١۔‏ جمهور عام 

۳ رجال الأعمال 

٤‏ المحتالون 

٥‏ مسئولون حکوميون 

: حع افی » تستخدم هده الفئة فى التعرف 
خامسا: الإطار الجغرافى م ذه الفئة فى ١‏ 

التوزيع الجغرافي لموضوعات جرائم الاحتيال حيث تنقسم إلى 
الفغات التالية : 

اك 

٣‏ خليجي 
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e 

٤‏ عالمي 

سادسا: مصادر الاستشهاد» تستخدم هذه الفثة في التعرف على 
المصادر التي استخدمها الكاتب عند عرض موضوعات جرائم 
الاحتيال حيث تنقسم إلى الفئات التالية : 

١‏ كتب أو تقارير علمية 

2 رأي کاتب 

۳۔ بيانات أو إحصاءات 

٤‏ دات واقعية 

٥۔‏ شهود عیان 

سابعا: الهدف من نشر الموضوع» تستخدم هذه الفئة في التعرف على 
الآهداف التي تضمنتها موضوعات جرائم الاحتيال في الصحافة 
السعودية وتنقسم إلى الفثات التالية : 

١‏ توعية 
بيانات رسمية 

ات وم 

٤‏ ۔ بيان أخطار 

و 

ثامنا: ارتباط الموضوع بناسبة» تستخدم هذه الفثة للتعرف على 
ما إذا كان الموضوع المنشور مرتبطا بناسبة من عدمه وتنقسم إلى 
الفغات التالية : 
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١‏ مرتبط بناسبة 
غير مرتبط بناسبة 
تاسعا: الموقع› تستخدم هذه في التعرف على مكان موضع جرائم 
الاحتيال من الصحيفة وتنقسم إلى الفئات التالية : 
١‏ صفحة أولى 
۲ صفحة داخلية 
٣‏ صفحة أخيرة 
عاشرا: القوالب التحريرية» المقصود بهذا شكل الادة التي تم بها 
تقديم مضمون موضوعات جرائم الاحتيال في الصحافة السعودية 
وتنقسم إلى الفئات التالية : 
ا 
۲ تحقيق صحفي 
٣۔‏ حدیث صحفی 


احرف 

اخ عغشر > العنارين» القضوة بها العتاوين: التي اسشتخد متها 
الصاف د اشر ر غات رات الا حال وف إلى الات 
التالية : 

| ۔ عنوان رئيسي 

۲ عنوان فرعي 

٣‏ عناوین فقرات 
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الفصل الثاني: الإطار النظري O OT‏ 
۱۹ 


۲١ 


0۹ 


۲0 
٠. ۲‏ جرائم الاحتيال كما سجلتها الإإحصاءات الرسمية 


a 


1١ 


Re SURES EES SDSS مجتمع وعينة الدراسة‎ ۳ 
1۲ 


TE OSES تصميم أداة الدراسة‎ ٠. ۳ 


SR صدق الأداة‎ ٤. ۳ 


10 


AND N a ثبات الاداة‎ ٥. ۳ 
10 


الفصل الرابع: تحليل نتائج الدراسة EROS EOE‏ 


1۷ 


١ . ٤‏ توزيع موضوعات جرائم النصب والاحتيال الرئيسية 
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